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  التنظيم القانوني لاتفاقيات الإطار الإدارية

  "دراسة تحليلية مقارنة " 

  
  *سردار ع�د الدين محمد سعيد. د
  . إقليم كوردستان العراق-كلية القانون و العلوم السياسية، جامعة دهوك / قسم القانون* 
  

˜ƒÝ¾a@ @

ود لاحقـة طبقـا لمـا تعد اتفاقيات الإطار الإدارية عقـودا إداريـة +هـد الـسبيل لإبـرام عقـ  
وتقـسم اتفاقيـات . تتضمنه هذه الاتفاقيات من قواعد عامة سي9 ما يخـص الكميـة والأسـعار

الإطار الإدارية حسب معيار وقت الانض9م إليها إلى اتفاقيات مفتوحة وأخرى مغلقة، وحسب 
تعاقـدة معيار صفة القـائم بإبرامهـا مـن جانـب الإدارة إلى اتفاقيـات مبرمـة مـن الـسلطات الم

 محـل يتمثـل - أيا كان نوعهـا -واتفاقيات تبرمها الكيانات المتعاقدة، ولكل اتفاقية إطار إدارية 
بتحديد الشروط العامة التي تحكم العقود اللاحقة التي تبرم على أساسـها، وحـالات تـبرم تلـك 

 Uسلطات التعاقد الاتفاقيات عند تحققها تتمثل بحالة التعاقد المتكرر والتعاقد الطارئ وذلك ب
الرسمية في الدولة وأشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام، على أن يتم إحالة العقود 

ويتم تنفيذ اتفاقيات . اللاحقة إلى أفضل المشاركU في تلك الاتفاقيات وأك\هم استجابة لشروطها
اجة لإجـراء مفاوضـات أو الإطار الإدارية إما عن طريق إصدار أوامر الشراء والتي تنفذ دو_ا ح

إعادة فتح باب المنافسة، وإما عن طريق إبرام عقود لاحقة في حـال عـدم ورود جميـع شروط 
  .التعاقد في اتفاقية الإطار

  
ón‚íq@ @

 كێ ر نیێ  یر ێ كارگنێستەبێ گركە و ژمارتنە هەنێ دهیر ێ كارگنیێ ڤی چارچو نیّ فتنەككیّ ر  
 كرن یە ی هاترە باس لسنیێ انیساێ ر وانە ئیڤ لدوی داهاتنێستەبێ گرستناە بۆ برەخووشك
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 چوونـا  ێمـە د ێر یڤە پیڤ لدوشكرنە دابەنێ دهڤی چارچو نێفتنەكێر .  دافتنانەكێ ر وانەد ئ
  ێتە سـالوخ ێر یڤە پیڤ ولدو،ی گرتنێفتنەكێ ور یكر ڤە نێفتنەكێ ر رە دا لس ێفتنەكێ ر ڤدنا
 نێلاتەستە د یێ ژ لانجامدانە ئەنێه دنێفتنەكێ ر رە لسڤە  یێرێ كارگ یێ ژ لاتی رادب ێ پ ێسەك
 –  تی چ جوور ب-  یر ێ كارگای ڤی چارچو كاەفتنەكێ ر رەه. ستدارەبێ گرنێانی و كڤە ستدارەبێگر
 نێو ە ئنە كونترول دكی داهاتنێستەبێ گرنیێ یە ی گشتنێرجە مشانكرنایستنە د ێ و  ێروكڤەنا
 د نجامدانە ئەنێ دهەفتنەكێ ر ەڤ ئساە و رەه. س�ە بەنێ دهفتنانەكێ ر انەڤ ئ یێماە بنرەلس
. ێڤەكەشكیـ ژنسـتكرناەبێ وگرتیـ دبە دووبـار سـتكرنەبێ گر ێمـە دیوژ ە دا ئتـاە حالكەهند
 نیـێ یرمـە فنیـێ  ێسـتكرنەبێ گرنێلاتەسـتە دراە بڤ دناس�ە بەنێ دهڤی چارچو نێفتنەكێر 
 بو یاهات دنێستەبێ گریكەرجە دا، �ی گشتاسای نێسە كانی تەبی تااسای نێسە و ك ێتەولەد

 ەنێ دهیر ێ كارگنیێ ڤی چارچو نێفتنەكێر . نەڤ بكڤی چارچو نێفتنەكێ ر نیێشداربوە بنیباشتر
  ێهـەرگە كـرن و دەنێـ دان و سـتاندن به ێ بـ ێنی كرنێرمانە فكاێ بركان،ێ بدوو ر كرنێجەبێج
  ێحـسە بڤی چـارچو فتنـاەكێ ر گرە ئی داهاتنێستەبێ گرستناە بكاێ و بركرن،ڤە ەتێ به یێبركێك
  . تی كر بە ن ێستكرنەبێ گرنێرجەم

  
Abstract 

  Administrative framework agreements are administrative contracts that 
pave the way for the signing of subsequent contracts in accordance with the 
general rules of these agreements, concerning to both the quantity and the 
prices. The administrative framework agreements divided according to the 
criteria of the time of their accession into open and closed agreements, and 
according to the criterion of the status of those contracting such agreements 
into agreements signed by the contracting authorities, and agreements 
contracted by the contracting entities. The administrative framework 
agreements could be contracted with repeated and emergency contracts 
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between the official contracting authorities in the State and persons of private 
law or public law persons, provided that subsequent contracts should be 
referred to that agreement Participant who is the most responding to the 
agreement terms. The administrative framework agreements are implemented 
either by issuing purchase orders without any negotiations or reopening 
competition, or by contracting subsequent contracts when the framework 
agreement doesn’t contain the whole terms of the subsequent contracts.  

  
óà‡Õ¾a@ @

ليس بخاف على دارسي القانون الإداري ان العقـد الإداري وسـيلة قانونيـة ذات أهميـة لا   
تقل عن أهمية القرار الإداري لما له من المزايا +كن الإدارة من بلـوغ هـدفها المتمثـل بتحقيـق 

د مثيلها في لذا نجد أن الإدارة +نح العديد من الامتيازات والسلطات ما لا يوج. المصلحة العامة
وتعد اتفاقيات الإطار تعد مـن ضـمن الامتيـازات التـي تـستطيع الإدارة . نطاق العقود المدنية

استع9لها في نطاق نظرية العقد الإداري تحقيقا للمبادئ التي ينبغي أن تبنى على أساسها هذه 
  . النظرية من شفافية ومنافسة وعلانية وتنمية مستدامة وعدم هدر المال العام

تكمن أهمية هذا البحث في أن اتفاقيات الإطار الإدارية تعـد مـن الأعـ9ل : همية البحث أ 
القانونية التي شاع استع9لها في الوقت الحاضر لما لها من المزايا في عملية إبرام العقود الإدارية، 
ذلك أن هذه العملية ليست بالـسهولة التـي قـد يتـصورها الـبعض، بـل يكتنفهـا العديـد مـن 

لـذا فـإن مـن شـأن . قبات والتي قد تكون سببا في تأخ® الوصول إلى المبتغى من وراء العقدالع
اتفاقيات الإطار الإدارية تذليل هذه العقبات وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بU أطراف 
العقد المزمع إبرامه مستقبلا، وتهيئة الجو الملائم لإبرامه عن طريق وضـع الخطـوط العريـضة 

وما يزيد من اهمية البحث هو حداثـة القواعـد القانونيـة . عد العامة في اتفاقيات الإطاروالقوا
 العراق، –التي تكفلت بتنظيم اتفاقيات الإطار سواء في فرنسا أم في مصر أم في إقليم كوردستان 
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 للخـوض في موضـوع اتفاقيـات – في حدود مـا نعلـم –من ثم يعد هذا البحث المحاولة الأولى 
  .  الإدارية على هذا النحوالإطار

إذا كان موضوع العقد الإداري قد أولي اهت9مـا بالغـا فقهـا وقـضاء، فـإن : مشكلة البحث 
موضوع اتفاقيات الإطار الإدارية يعد من المواضيع الجديدة في نطاق نظرية العقد الإداري، وأنه 

 الأمر لا يزال يث® أسئلة عدة بالرغم من تنظيم هذا النوع من الاتفاقيات تشريعيا مؤخرا، إلا أن
فمن جهة يثار تساؤل حول تحديد طبيعة اتفاقيات الإطار الإدارية . تشكل مشكلة هذا البحث

ما إذا كانت عقدا من عدمه، ومن جهة أخرى، فإن القواعد المنظمة لهذه الاتفاقيـات في إقلـيم 
لبرلمان ك9 هو عليها الحـال  العراق فضلا عن أنها ¹ تصغ بقانون عادي صادر من ا–كوردستان 

بالنسبة لمصر وفرنسا بل بأداة أقل من ذلك وهي تعلي9ت صادرة من وزارة التخطـيط التابعـة 
، فإنها تث® إشكالات عـدة مـن نـاحيتي اللغـة والـصياغة )١( العراق –لحكومة إقليم كوردستان 

دارية من حيث إبرامها أطرافاً القانونية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أحكام اتفاقيات الإطار الإ 
عل9 .  وآليةً، محلها وحالات الإلتجاء إليها، وإحالة العقود المزمع إبرامها مستقبلا وكيفية تنفيذها

   .أن هذا النوع من الاتفاقيات ¹ تنظم في القانون العراقي الأمر الذي يستلزم المعالجة
 اتفاقيـات الإطـار الإداريـة هـي ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها، أن: فرضية البحث 

عقود إدارية مس9ة طالما ورد تنظيم أحكامها في نصوص قانونية، وأن هذه الاتفاقيـات يـشترط 
فيها ما يشترط توافره في العقد من حيث لزوم وجود رضا أطراف الاتفاقية ومحل وسبب، هـذا 

العـام لتنفيـذ العقـود، إلا أن وأن تنفيذ اتفاقيات الإطار الإدارية وإن كان لا يخـرج مـن الإطـار 
خصوصية تلك الاتفاقيات من حيث كونها مرحلة ممهدة لإبرام عقود لاحقة لا Áكن إه9لها في 
هذا الصدد سواء من حيث كيفية إحالة العقود اللاحقة أم من حيث آلية تنفيـذ ذات اتفاقيـة 

  . الإطار

القانونية لا شك أن موضوع العقود الإدارية من الموضوعات الهامة في القانون الإداري، لذا نجد أن النظام )  1(                                                             
المقارنة قد نظمتها من خلال قوانU صادرة من البرلمان ك9 هو عليه الحال في فرنسا ومصر، في حU أن المشرع 
الكوردستاÃ ¹ يعر للموضوع ذلك الاهت9م بدليل أن الموضوع قد تم تنظيمه بواسطة تعلي9ت صادرة من 

   .وردستاÃ يقتضي تدخلا تشريعيا لتلافيهالحكومة ، وهذا بحد ذاته نقص في النظام القانوÃ الك
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داريـة في نطـاق المناقـصات يتحدد نطاق هذا البحـث باتفاقيـات الإطـار الإ : نطاق البحث 
العامة والتي تم النص عليها في القواعد المنظمة إياها في النظم القانونية المقارنة المبينة في منهج 

  .البحث
حيث قام .  اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن: منهج البحث 

قيات الإطـار الإداريـة في قـانون المـشتريات بتحليل النصوص القانونية التي نظمت موضوع اتفا
 وقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا )١(٢٠١٩العامة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيـذ عـام 

 وتعلــي9ت تنفيــذ التعاقــدات الحكوميــة لإقلــيم )٢(٢٠١٨ لــسنة) ١٨٢(الجهــات العامــة رقــم 
بالبعض وذلك مـن خـلال إبـراز ، ومن ثم مقارنة بعضها ٢٠١٦لسنة ) ٢(كوردستان العراق رقم 

أوجه الشبه والمخالفة بينها والاستفادة من ذلك لسد النقص الموجود عندنا في إقليم كوردستان، 
إضافة إلى التعليق على الآراء الفقهية التي طرحت في هذا الصدد، عل9 أن التطبيقات القضائية 

  . ثة الموضوعحول الموضوع كانت شحيحة جدا ويبدو أن السبب يعود إلى حدا
يقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث، نبU في المبحث الأول ماهية اتفاقيات : تقسيم البحث 

الإطار الإدارية من خلال بيان مدلولها وطبيعتها القانونية في المطلب الأول وتحديـد أنواعهـا في 
Ãفسنخصصه لمحل اتفاقيـات الإطـار الإداريـة . المطلب الثا Ãوحـالات إبرامهـا، أما المبحث الثا

 Ãفي المطلب الأول محل اتفاقيات الإطار الإدارية، بين9 نسلط الضوء في المطلب الثـا Uحيث نب
أما المبحث الثالث فيخصص لإبرام اتفاقيات الإطـار الإداريـة، إذ نتنـاول في . على حالات إبرامها

 الضوء في المطلب الثاÃ على المطلب الأول منه أطراف اتفاقيات الإطار الإدارية منه، في9 نسلط
إجراءات إبرام هذه الاتفاقيات، أما المبحث الرابـع والأخـ® فـسيكون مخصـصا لإحالـة العقـود 
اللاحقة وتنفيذ اتفاقيات الإطار الإدارية، فنبU في المطلب الأول إحالـة العقـود اللاحقـة المزمـع 

ثـم ينهتـي البحـث بخا+ـة . الإداريـةإبرامها، ونوضح في المطلب الثاÃ تنفيـذ اتفاقيـات الإطـار 
  .تتضمن أهم النتائج والمقترحات

هو عبارة عن م� قانوÃ يجمع ) Code de la commande publique(الفرنسي قانون المشتريات العامة )  1(                                                             
الأحكام التي تحكم العقود العامة وتحديدا عقدي الصفقات العامة والامتياز، وقد صدر القانون �وجب 

، و بدأ ٢٠١٨ -١٢- ٣ المؤرخ ١٠٧٥-٢٠١٨، والمرسوم المرقم ٢٠١٨ -١١- ٢٦رخ  المؤ ١٠٧٤- ٢٠١٨المرسوم المرقم 
   .٢٠١٩ -٤- ١سريانه في 

  .٢٠١٨ أكتوبر، ٣، )د( مكرر ٣٩منشور في الجريدة الرسمية، العدد )  2(
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ßìÿa@szj¾a 
óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@óïèbà@ @

اتفاقية الإطار الإدارية مـن المـصطلحات حديثـة النـشأة في مواضـيع القـانون الإداري وفي   
 الإطـار الإداريـة موضوع العقد الإداري تحديدا، لذا بات من الضروري أن نبU مدلول اتفاقيات

وتحديد طبيعتها القانونية وبيان أنواعها، حتى يتسنى لنا بعد ذلك الخوض في الأحكام الخاصـة 
وعليه سيقسم هذا المبحث إلى مطلبU، نتناول في المطلـب الأول . بها من حيث الإبرام والتنفيذ

Ãأنواع اتفاقيات الإطـار مدلول اتفاقية الإطار الإدارية وطبيعتها القانونية، وفي المطلب الثا Uنب 
  .الإدارية
  

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óïäíäbÕÜa@bénÉïj ì@óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@ßíÜ‡à@ @

لا Áكن التعرف على معنى اتفاقية الإطار الإدارية إلا من خلال الإحاطة بكل من مـدلولها   
تفاقيـة الإطـار وطبيعتها، عليه يقسم هذا المطلب إلى فرعU، نعـرض في الفـرع الأول تعريـف ا

  . الإدارية، في9 نوضح في الفرع الثاÃ طبيعة اتفاقية الإطار الإدارية 
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ZóîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@ßíÜ‡à@ @

 في فرنـسا قـدÁا عـلى - في نطاق القـانون المـدÃ –لقد شاع استخدام مصطلح عقد الإطار   
 وهـو ١٩٣١حد الفقهـاء الفرنـسيU سـنة صعيدي الفقه والقضاء، إذ +ت الإشارة إليه من قبل أ 

 وذلك في النزاع المتعلـق ١٩٦٦بصدد تحليل شرط المورد الوحيد، ومن قبل القضاء الفرنسي سنة 
وفي نطـاق القـانون . )١(بتحديد Øن الوقود الـذي كانـت محطـات التوزيـع ملتزمـة بـه آنـذاك 
ــالعقود الإداري، نــص عــلى هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات القــانون الفرنــسي ا لجديــد الخــاص ب

 "  بعنوان ٢٠١٩- ٤- ١الذي دخل حيز التنفيذ في  ”Code du la commande publique”العامة
، العدد )١١(، السنة )٨(عقد الإطار، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد : جعفر الفضلي. د)  1(                                                             

  .٢، ص٢٠٠٦، حزيران، )٢٨(
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Accords cadres ")وذلـك في " الإتفاقيـة الإطاريـة " ، ك9 أشار المشرع المصري إليها وس9ها )١
، ) ٢( ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 

 Ãــدوره أســ9ها المــشرع الكوردســتا ــات الإطــار " وب في  " Framework agreementsاتفاقي
، فـي9 ¹ )٣( لإقليم كوردستان العراق ٢٠١٦لسنة ) ٢(تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم 

. قـود الإداريـةيشر إلى هذا المصطلح المشرع العراقي في جميع القـوانU المتعاقبـة المنظمـة للع
ويدل لفظ الاتفاقية على أن هذا التصرف لا . ويتألف المصطلح من لفظU، ه9 الاتفاقية والإطار

أما لفظ الإطار فمدلوله أن الاتفاقية إ_ـا تكـون لتـأط® مـا . ينشأ إلا إذا كان هناك طرفان فأك\
 غ® ذلك من العناصر سينعقد من عقود بناء على هذه الاتفاقية من حيث الكمية أو السعر أو

عـلى أن يلاحـظ أن هنـاك اصـطلاحات أخـرى . وحسب كل نظام قانوÃ ك9 سـنÞ ذلـك لاحقـا
،  "Trading agreementsالاتفاقيـات التجاريـة " للدلالة على هذا النوع من الاتفاقيات، منها 

  ". Blanket orders، والطلبات الشاملة "Standing offers العروض الداßة" و
في قـانون العقـود الجديـد ضـمن " عقـد الإطـار"ا وقد أورد المشرع الفرنسي تعريفا لـ هذ  

اتفاق يحدد الأطـراف �قتـضاه الخـصائص العامـة لعلاقـاتهم الاقتـصادية " القانون المدÃ بأنه 
يلاحـظ عـلى هـذا الـنص ان . )٤("وتحدد عقود التطبيق كيفية تنفيـذ هـذا الاتفـاق . المستقبلة

، وهـو ذات الأسـلوب الـذي "اتفـاق" قـد اسـتهل تعريفـه لعقـد الإطـار بلفـظ المشرع الفرنسي
اتفاق يتضمن قواعـد عامـة تحـدد " استعمله بعض الفقه عند تعريف عقد الإطار فعرفه بأنه 

، )٥("مقدما كيفية ابرام وتنفيذ عقود أخرى لاحقة و�قتضاه يلتزم الطرفان �راعاة هذه القواعد
                                                             (1) 1-2125Article L Voir ...En savoir plus sur cet article Créé par 1074-2018Ordonnance n° 

. art- 2018 novembre 26du , Code de la commande publique  
9A0EF41B83A58F817999419C1B6=jsessionid;do.affichCode/fr.gouv.legifrance.www://https

0000377LEGITEXT=cidTexte&000037703565LEGISCTA=idSectionTA?1_s42tplgfr.AEEF2
20200101=dateTexte&01019. 2019-8-7 ,  

  . ٢٠١٨ أكتوبر، ٣، )د(مكرر ) ٣٩(منشور في الجريدة الرسمية، العدد )  2(
  .  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٠(المادة )  3(
 من القانون المدÃ – ٧-١٢٣١ إلى ١١٠٠ المواد –من قانون العقود الفرنسي الجديد ) ١١١١(المادة )  4(
  . ٣٣-٣٢، ص ٢٠١٨، منشورات حلبي الحقوقية، ب®وت، ١محمد حسن قاسم، ط. لفرنسي، ترجمة دا
  .٢المصدر السابق، ص : جعفر الفضلي . د)  5(
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اتفاقيات تهـدف إلى إقامـة تنظـيم _ـوذجي لعلاقـة " عض الآخر بأنه وبذات الأسلوب عرفه الب
مستمرة تتعدد تطبيقاتها وتتلاحق عبر الزمن بحيث يصبح كل تطبيق منها محكومـا بالقواعـد 

، أو أنها اتفاق أولي أو ابتداù يشتمل على إبرام عقود لاحقـة "المتفق عليها في التنظيم الإطاري 
دف هذا الاتفاق إلى تحديد بعض الشروط الجوهرية لتلـك العقـود تعرف بعقود التطبيق، ويه

  . )١(مع ترك مسألة تقدير الثمن لتتم من خلال العقود اللاحقة
وتجدر الإشارة إلى ان التعريفات السابقة إ_ا تناولت مفهوم عقود الإطار في نطاق القانون   

وقد ورد تعريف اتفاقيـات الإطـار . اريالمدÃ و¹ تتعرض لتعريف اتفاقية الإطار في القانون الإد
اتفاق مبرم بU سلطة متعاقدة واحدة أو أك\ " الإدارية في إحدى توجيهات الاتحاد الأورú بأنها 

وسلطة اقتصادية واحدة أو أك\ بهدف تحديد الشروط التي تحكم العقود المزمع منحها خـلال 
وبـدورها . )٢(" الكميـات المتوخـاة -تـضاء  عنـد الاق-فترة معينة، خاصة في9 يتعلق بالأسـعار و

 ٢٠١٦لـسنة ) ٢( العراق رقم –عرفت تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية في إقليم كوردستان 
اتفاق بU واحدة أو أك\ مـن سـلطات التعاقـد مـع واحـد أو اكـ\ مـن " اتفاقيات الإطار بأنها 

ستـشاريU، والغـرض منـه تحديـد المجهزين أو المقاولU او مقدمي الخـدمات ومـن ضـمنهم الا 
الشروط التي تحكم العقود التي ستتم إحالتها خلال فترة معينة، خاصة ما تعلق منها بالأسعار، 

 –فالسمة البارزة في مثل هذه الاتفاقيات أنها تجيز . )٣(" والكمية المتوقعة أين9 كان ذلك مناسبا
شغل اقتـصادي أو أكـ\ بهـدف إبـرام عقـد  الاختيار المسبق لم-على حد تعب® المشرع الفرنسي 

عليـه، . )٤(يحدد كل أو جزء من القواعد المتعلقة بالطلبات التي سيتم وضعها خلال فترة معينة 
عقد الإطار : عباس م موسى الياس . م.عطيه سلي9ن خليفة و م. للمزيد حول تعريف عقد الإطار أنظر د)  1(                                                             

، العدد ) ١(في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد والقانون الواجب التطبيق، بحث منشور 
  . ١٢٣، ص pdf، نسخة ٢٠١٣، )١٦(
(2) Article 33, Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 

2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, 
http://www.marche-public.fr/Directive-2014-24-UE/33-accords-cadres.htm , 23-8-2019.  

.  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ١/١(المادة )  3(
التطرق إلى موضوع يتم التطرق إلى عناصر هذا التعريف في مواضع متفرقة من البحث وذلك من خلال وس

  .اتفاقيات الإطار وإبرامها وأطرافها
(4) “L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques 
en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux 
commandes à passer au cours d'une période donnée…”, Article. 1° L2125-1, Code de la 

commande publique, op.cit.   
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 وكـذلك عقـد الإطـار -فإن الأمر لا يخرج من فرضية واحدة ألا وهي أن اتفاقية الإطار الإدارية 
 Ãل بناؤه عن طريـق إبـرام عقـود لاحقـة  ليست إلا هيكلا يحتوي على أسس عامة يكتم-المد

  . تتضمن تفاصيل وجزئيات ذلك الهيكل
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZóîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@óÉïj @ @

قد يعن للبعض التساؤل عن سبب تسميتها بالاتفاقية دون العقد، بعبـارة أخـرى هـل أن   
ود الإداريـة ؟ الواقـع المشرع كان يقصد من وراء ذلك مغايرة اتفاقيات الإطار الإدارية عن العق

إن مسألة التفرقة بU الاتفاق والعقد أث®ت على صعيد فقه القانون المدÃ وكان له صداه عـلى 
التشريع الفرنسي تبعا لذلك، فقد ميز بعض الفقه الاتفاق من العقد، فعرفوا الأول بأنـه توافـق 

 بيـن9 عرفـوا الثـاÃ بأنـه توافـق إرادتU أو أك\ على إنشاء التزام أو نقله أو تعديلـه أو إنهائـه،
إرادتU على إنشاء التزام أو نقله، أي أن العقد أخص من الاتفاق، وبذلك يكون كل عقد اتفاقـا، 

ويؤيد الباحـث هـذا الـرأي  .)١(ولكن ليس كل اتفاق عقدا ما ¹ يكن محله إنشاء التزام أو نقله
أن أحكـام اتفاقيـات الإطـار الإداريـة الأخ®، كونه يستجيب لمقتـضى المنطـق القـانوÃ لا سـي9 

إذ . تكفلت بتنظيمها قواعد قانونية محددة سهلت لنا عملية تحديد طبيعـة هـذه الاتفاقيـات
بإنعام النظر في تلك الأحكام، نجد أن اتفاقيات الإطار تستلزم قبـل كـل شيء وجـود إرادتـU أو 

فاقيات من غ® وجـود إرادة طـرفU فلا وجود لمثل هذه الات ،)٢(أك\ حتى تخرج إلى حيز الوجود

منه ) ١١٠١(وقد أخذ القانون المدÃ الفرنسي هذه الفكرة من الفقية بوتييه ودوما، فعرف العقد في المادة )  1(                                                             
ن بإعطاء شيء أو بأنه اتفاق يلتزم �قتضاه شخص أو عدة أشخاص آخرين نحو شخص أو عدة أشخاص آخري

الوسيط في شرح : عبد الرزاق أحمد السنهوري . حول هذا الموضوع انظر د. بفعله او بالامتناع عن فعله
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العرú، ب®وت، دون ذكر ١القانون المدÃ الجديد،ج

لا أهمية للتمييز بU الاتفاق والعقد على أساس الأهلية الذي تبناه  وتجدر الإشارة إلى أنه .١٣٧سنة الطبع، ص 
بعض الفقه؛ ذلك أن الاختلاف في الأهلية لا يقتصر على الاتفاق والعقد فحسب، إ_ا يتعدى ذلك ليدخل نطاق 

 ¹ يقل العقد ذاته، فالأهلية المتطلبة في عقود المعاوضة تختلف عن تلك التي تستلزمها عقود التبرع، ومع هذا
أحد أن هناك فرقا بU عقد البيع وعقد الهبة من حيث أنه9 عقد لمجرد اختلاف الأهلية المطلوبة فيه9، 

  . ١٣٨المصدر نفسه، ص 
هذا ما يستشف من مجمل الأحكام الواردة في القواعد القانونية ذات الشأن سواء في إقليم كوردستان أم )  2(

؛ ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٢ ، ٦١ (أنظر المادتU.في مصر أم في فرنسا
لسنة ) ١٨٢(من القانون المصري الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ) ٦٥(مقدمة المادة 
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على أية حال فإن المشرع الفرنسي قد . على الأقل، وتلك أولى مفترضات وجود العقد �عناه العام
تحديدا، بين9 استعمل ) ١) (١١١١(في القانون المدÃ وفي المادة " عقد الإطار " استعمل اصطلاح 

وإذا كان للفقه مـا يـبرر .  ك9 بينا ذلك سابقااصطلاح اتفاقية الإطار في قانون المشتريات العامة
انقسامه بشأن الطبيعة القانونية لعقـود الإطـار في نطـاق القـانون المـدÃ بـU مؤيـد لطبيعتهـا 
العقدية وبU منكر لها واعتبارها مجرد توجيهات لا ترقـى مـستوى العقـد، فـإن اتيـان المـشرع 

النحو السالف ذكره قد قطـع كـل شـك حـول بتعريف عقد الإطار في صلب القانون المدÃ على 
 .)٢(الطبيعة العقدية لعقود الإطار

البريطانية الخاصة بالتوريدات والتموين قد أجرت ) CIPS(وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة   
 وهـو شيء قيمـي –التمييز بU عقد الإطار واتفاقية الإطار من منطلق أن الأول يتضمن اعتبارا 

 تدفعه الجهة المشترية للمورد مقدمًا، ويتم إجراء هذه -ائع أو خدمات مبلغ نقدي عادة أو بض
الدفعة من أجل إنشاء عقد في ضوء الشروط والأحكام التي يقدمها المورد إلى الطـرف المـشتري، 
من ثم بات من المهم التأكد من صياغة الشروط والأحكام على نحـو محكـم بحيـث يـتم ربـط 

و�ا أن الاعتبار عنصر أساسي في العقد، فإن انتفاءه يجيـز لأي طـرف . المورد �ا تم الاتفاق عليه
الانسحاب من العقد في أي وقت شاء، أما اتفاقية الإطار فتتميز عن عقد الإطار بأنها لا تحتـوي 

بالمعنى السابق، وأن المشتري بدلاً من ذلك، في كل مرة يستخدم فيهـا الاتفـاق، " الاعتبار " على 
 منفصل عن طريق المقابل المدفوع للأمر المعنـي، وبـذلك يـتلخص الفـرق بـU يقوم بإبرام عقد

عقد الإطار واتفاقية الإطار في أن الأول هو تنظيم بU طرفU يلزم أحده9 بشراء ما لا يقل عـن 
حجم معU من السلع أو الخدمات المعينة من الآخر خلال فترة محددة؛ أما الثـاÃ فهـو اتفـاق 

   .)٣( كمية غ® محددة من المنتج خلال فترة محددة بU طرفU لتوريد

 Article L2125-1 En savoir plus sur cet article...Créé par Ordonnance n° 2018-1074؛  ٢٠١٨                                                                                                                                                     
du 26 novembre 2018 - art. Code de la commande publique, op. cit.   

 إلى ١١٠٠ المواد –من قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية ) ١١١١( أنظر بهذا الخصوص المادة ) 1(
  . ٣٣-٣٢ من القانون المدÃ الفرنسي، المصدر السابق، ص – ٧- ١٢٣١

  .٣-٢المرجع السابق، ص : جعفر الفضلي . ظر دللمزيد حول هذه الآراء أن)  2(
. البريطانية الخاصة بالتوريدات والتموين) CIPS(حول هذا الموضوع أنظر الوثيقة الصادرة من مؤسسة ) 3 (

Arra%20Framework/Summary%20Knowledge/Resources/Documents/org.cips.www://https
pdf.ngements .2019-8-17last visit .  
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 نوعا من - حسب إحدى التوجيهات الصادرة من الاتحاد الأورú -هذا وتعد عقود الإطار   
اتفاقيات الإطار، وهي، أي عقود الإطار، عبارة عن أدوات قانونية يـتم �وجبهـا وضـع الـشروط 

هـذا النـوع مـن اتفاقيـات الإطـار بطريقـة ملزمـة التعاقدية المنطبقة على الأوامر القاßة على 
بتعب® آخر، إن استع9ل هذا النوع من اتفاقيـة الإطـار لا يتطلـب إبـرام . للأطراف في الاتفاقية

  .)١(عقود جديدة بU الطرفU عن طريق المفاوضات، والعروض الجديدة 
طار وعقـد الإطـار ويرى الباحث من كل ما سبق ذكره بأن الفرق بU مصطلحي اتفاقية الإ   

إ_ا يثار بصدد لفظ الإطار أك\ من لفظي الاتفاقيـة والعقـد، إذ أن لفـظ الإطـار المقـترن بلفـظ 
يش® إلى القواعد العامة لمجموعة العقود اللاحقة التي من المفترض إبرامها مستقبلا، " الإتفاقية"

قة بعقـد محـدد بالـذات الـذي على القواعد المتعل" العقد"بين9 يدل لفظ الإطار المقترن بلفظ 
سيبرم مستقبلا، أي أنه لا فرق بU الإثنU إلا من حيث السعة، فاتفاقية الإطار أوسـع مـن عقـد 

بتعب® آخر إن اتفاقيات الإطار هي عقد مثلها مثل عقود الإطار . الإطار على النحو السالف بيانه
 بـل -قـر ذلـك بعـض الفقـه بحـق  كـ9 ي–في نطاق القانون المدÃ، ولكنها ليست عقدا بسيطا 
، وهي فضلا على هذا، عقود مـس9ة طالمـا )٢(مجموعة عقدية +هد السبيل لإبرام عقود لاحقة 

س9ها المشرع وأفرد لها أحكاما خاصة بقواعـد قانونيـة محـددة تتبـاين ولـو جزئيـا عـن تلـك 
ريـة تتـوفر الـشروط ، فضلا على أنهـا عقـود إدا)٣(الأحكام التي وضعت للعقود الإدارية عموما 

فمن ناحية تكون إحدى أطراف اتفاقية الإطـار الإداريـة  . )٤(الواجب توافرها في العقد الإداري 
                                                             (1) htm.cadre-contrat/Entrees/onsDefiniti/publics-Marches/fr.public-marche.www://http, 

last visit 23-8-2019.  
  .٣-٢المرجع السابق، ص : جعفر الفضلي . د)  2(
 يقصد بالعقد المسمى العقد الذي س9ه المشرع وتولى تنظيمه بأحكام خاصة نظرا لشيوعها بU الناس في ) 3(

أما . من النصوص التفصيلية الخاصة بهتعاملهم، وهو يخضع للقواعد العامة في كل ما ¹ يرد بشأنه حكم ض
العقد غ® المسمى فهو ذلك العقد الذي ¹ يسمه المشرع و¹ يتول تنظيمه بأحكام خاصة، إ_ا أخضعه للقواعد 

  .١٥٥-١٥٤عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . د. العامة التي تحكم بقية العقود
أن تكون الإدارة طرفا في : لعقد إداريا في حال توافر ثلاثة معاي® وهي لقد درج القضاء الإداري على عدَ ا)  4(

العقد وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتضمن العقد شروطا استثنائية خارجة عن نطاق القانون 
الخاص وتكشف عن نية المتعاقدين عن نيته9 في اتباع أساليب القانون العام وإخضاع العقد لأحكامه 

، مطبعة ٣القانون الإداري، ط: مازن ليلو راضي . للمزيد حول المعيار المميز للعقد الإداري أنظر د. وقواعده
ومن الجدير بالقول هو أن العقد الإداري قد يتحدد �عيار .  وما بعدها٢٥٢، ص٢٠١٠جامعة دهوك، دهوك، 
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ثانية تتعلق هـذه الإتفاقيـات ومـن خـلال  الإدارة متمثلة بسلطة التعاقد المختصة، ومن ناحية
 عامة، ومن ناحية ثالثة العقود اللاحقة التي ستبرم على أساسها بإنشاء أو إدارة أو تسي® مرافق

وأخ®ة أن اتفاقيات الإطار الإدارية فيها من البنـود التـي لا Áكـن أن توجـد في العقـود المدنيـة 
  . تتجسد في صورة امتيازات للإدارة

 ليست وعـدا - شأنها شأن اتفاقية الإطار –ومن نافلة القول في هذا المقام أن عقود الإطار   
نعقد العقد النهاù فيه �جـرد إظهـار الموعـود لـه رغبتـه في التعاقـد بالتعاقد كون هذا الأخ® ي

خلال المدة المتفق عليها، بعكس العقود اللاحقة التي تنعقد مستقلة عن اتفاقيات الإطار شرط 
ألا تخالفها في أحكامها، وهذا ما Áيز بدوره اتفاقية الإطار من عقد المفاوضات الـذي لا يـشترط 

  .)١(لمبرم بناء عليه توافقه معهفي العقد النهاù ا
@ @

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@Ëaíäc@ @

اتفاقيات الإطار الإدارية ليست نوعا واحدا، بل أنواع تصنف حسب المعيار الذي يعتمـده   
كل نظام قانوÃ للتـصنيف، ومـن خـلال قـراءة الاحكـام القانونيـة الـواردة في الـنظم القانونيـة 

ان نستخلص منها معيارين لتقسيم اتفاقيات الإطار الإدارية، أما المعيار الأول فقد المقارنة Áكن 
لـسنة ) ٢( العـراق رقـم –تبناه كل من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردسـتان 

 ، وأمـا ٢٠١٨لـسنة ) ١٨٢(، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهـات العامـة المـصري رقـم ٢٠١٦
أيضا، وهذا ما ذهبت إليه آخر وهو القانون، غ® أن هذا المعيار مستبعد من قبل بعض الفقه والقضاء                                                                                                                                                      

¹ يعد هذا الاختصاص مقصورا على عدد معU من عقود "... محكمة القضاء الإداري في مصر قاضية بأن 
فقد أصبحت .. الإدارة بل انطوى على كافة العقود الإدارية وامتد إلى مختلف المنازعات المتعلقة بتلك العقود

عتها ووفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون ولا وفقا لإرادة العقود الإدارية في مصر عقودا إدارية بطبي
، ٢٠٠٨الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العرú، القاهرة، : سلي9ن محمد الط9وي . د". المشرع 

  .٥٧ص
د حول للمزي. إضافة إلى اختلافها عن عقد التفاوض، والعقد الجزù والعقد المبدù والوعد بالتفضيل)  1(

: عباس م موسى الياس . م.عطيه سلي9ن خليفة و م. دالفروقات بU عقد الإطار والحالات المشابهة له أنظر 
  . وما بعدها١٢٤المرجع السابق، ص 
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وهـذا نبيـنه9 في الفـرعU . ر فقد اتبعه المشرع الفرنسي في قانون المشتريات العامةالمعيار الآخ
 Uالآتي :  

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Z@óïÔbÑmýa@¶g@ãbá›äýa@oÔì@ŠbïÉà@ @

استنادا إلى تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكوميـة نلاحـظ أن هنـاك نـوعU مـن اتفاقيـات   
تلك الاتفاقيـات التـي لا يـسمح للـشخص أن يـصبح اتفاقيات الإطار المغلقة وهي : الإطار ه9 

طرفا فيها إذا ¹ يكن قد انضم إليها ابتداء، وتتحدد مدتها بسنتU قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة 
والنوع الثاÃ هو اتفاقيات الإطار المفتوحة وهـي تلـك الاتفاقيـات التـي Áكـن للـشخص . فقط

اف الأولى وذلــك مـن خــلال تقـديم طلــب الانـض9م إليهـا في وقــت لاحـق بالإضــافة إلى الأطـر 
  .)١(للمشاركة لسلطة التعاقد تلبية لمتطلبات الدعوة

مـن قـانون التعاقـدات التـي ) ٦٥(وبخصوص النظام القانوÃ المصري، فقـد نـصت المـادة   
تبU اللائحـة التنفيذيـة لهـذا "...  على أن ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(تبرمها الجهات العامة المصري رقم 

وبـالرجوع إلى ...". واعد وإجراءات إبرام وإنهاء الاتفاقية الإطاريـة، وأ_اطهـا المختلفـةالقانون ق
 -هذه اللائحة، سنلاحظ أنها شاطرت تعلي9ت تنفيذ التعاقـدات الحكوميـة لإقلـيم كوردسـتان 

العراق في تصنيف اتفاقيات الإطار إلى اتفاقيات مغلقة وأخرى مفتوحة واعتمدت نفس المعيـار 
 في التعلي9ت الكوردستانية فأقرت أن اتفاقيات الإطار المغلقة لا يسُمح بالاشـتراك فيهـا المعتمد

سوى من +ت الترسية عليه طيلـة مـدة تنفيـذها بخـلاف الاتفاقيـات المفتوحـة حيـث يـُسمح 
، بيد أنها خالفتهـا في )٢(بالاشتراك فيها طوال مدة سريانها مع تحديد الحد الأد� للمشتركU فيها

 بالإضافة إلى معيار مدى إمكانية الانـض9م إليهـا -يد محل تلك الاتفاقيات، إذ أنها خصت تحد
كل نوع منه9 بجملة من الخصائص +يز بعضه9 من بعض، حيث  -في وقت لاحق من طرحها 

جعلت من اتفاقية الإطار المغلقة وسيلة لمواجهة الحاجة إلى تـوف® الاحتياجـات بأقـل الأسـعار 
 لإقليم كوردستان ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) أولا،ثانيا/٦١(المادة )  1(                                                             

  . العراق
من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات ) ١٣٨/١( ، ) ١٣٧/٣(لمادة ا) 2(

 والمنشورة في ٢٠١٩لسنة ) ٦٩٢(، الصادرة �وجب قرار وزارة المالية رقم ٢٠١٨ لسنة ١٨٢العامة المصري رقم 
   .٢٠١٩/اكتوبر/٣١، )ب (٢٤٤الوقائع المصرية ملحق بالجريدة الرسمية، العدد 
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 مدى زمني مستقبلي أو عندما يكون التوريد أو التنفيذ على دفعات، في9 اعتبرت والتي تغطى
، ) ١( اتفاقية الإطار المفتوحة وسيلة لتوف® الحاجات السريعة والشائعة بشكل فعال وبأقل الأسعار

أي أن الجهة الإدارية وحسب النظام القانوÃ المصري ليست حرة في اختيار نوع اتفاقية الإطـار، 
، بخلاف )٢( يعتمد اختيارها ابتداء على نوع احتياجاتها بناء على دراسة السوق لمحل الاتفاقإ_ا

التعلي9ت الكوردستانية، إذ تكون الجهة الإدارية حرة في تبني أسلوب اتفاقية الإطـار مفتوحـة 
لافات كانت أم مغلقة بصرف النظر عن نوع الحاجة التي تبرم اتفاقية الإطار لتلبيتها، ومن الاخت

الأخرى أن مدة اتفاقيات الإطار سواء كانت مغلقة أو مفتوحة وطبقـا لللائحـة المـصرية عامـان 
ماليان كحد أد� ويجوز مدها مرة أخـرى �ـا لا يجـاوز أربـع سـنوات وبـشرط موافقـة الجهـة 
الإدارية الطارحة وأن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات جميـع الـضوابط والـشروط الخاصـة 

، على عكس تعلي9ت تنفيذ التعاقـدات الحكوميـة لإقلـيم كوردسـتان العـراق، حيـث )٣(بالمدة 
حددت مدة سريان اتفاقيات الإطار المغلقة بسنتU قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب، بين9 ¹ 

وهـذا في الواقـع نقـص يـستوجب . تنص على تحديد مدة لـسريان اتفاقيـات الإطـار المفتوحـة
مدة اتفاقية الإطار المفتوحة كذلك بأربع سنوات مثلا، ك9 أن من الأسلم المعالجة وذلك بتحديد 

أن يبU المشرع الكوردستاÃ معيار اختيار اتفاقية الإطار مفتوحة أو مغلقة عـلى هـدي المـشرع 
المصري، على أن تعلي9ت الكوردستانية قد أشارت إلى ذلك في موضـع آخـر وذلـك عنـد تطرقـه 

  .  والتي سنأ� إلى تفصيلها لاحقا)٤(اقيات الإطار الإدارية لمسألة حالات إبرام اتف
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZóïÔbÑmýa@ãa‹ihi@óá÷bÕÜa@óîŠa†fia@óé§a@óÑ–@ŠbïÉà 

بإلقاء نظرة على قانون المشتريات العامة الفرنـسي، سـ�ى أن المـشرع الفرنـسي قـد سـلك   
على صفة الطرف الإداري القائم مسلكا آخر بصدد تصنيف اتفاقية الإطار، حيث صنفها تأسيسا 

من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ) ١٣٨/١،٢(المادة )  1(                                                             
  .٢٠١٨ لسنة ١٨٢المصري رقم 

من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري ) ١٣٨(المادة )  2(
   .٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ) ١٣٧/٤(المادة )  3(
  .٢٠١٨ لسنة ١٨٢المصري رقم 

  .  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٠(أنظر المادة )  4(
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بإبرامها وجعل من ذلك بالتالي معيارا لتحديد مدة اتفاقية الإطار المبرمة، فإذا كان ذلك الطرف 
الإداري في الاتفاقية من السلطات المتعاقدة بالمعنى الآنف ذكرها، حددت مدتها بأربع سنوات، 

الاتفاقيـة ØـاÃ سـنوات إلا إذا اقتـضى أما إذا كان الطـرف الإداري كيانـا متعاقـدا، كانـت مـدة 
موضوع الاتفاقية مد هذه المدة فترة أطول أو كان تنفيذها يستلزم استث9رات قابلة للاستهلاك 

  . ، حينئذ يكون بالإمكان فعل ذلك بصرف النظر ع9 إذا كانت مفتوحة ام مغلقة)١(فترة أطول
@ @

ðäbrÜa@szj¾a@ @

pýbyì@óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@Þ«êàa‹ig@@ @

�ا أن اتفاقية الإطار الإدارية هي عقد إداري، فلا بد من أن يكون لهـا محـل Áثـل محلهـا   
وحـالات تلجـأ الإدارة إلى إبرامهـا في حــال تـوافر إحـداها، وهـي عبــارة عـن الـسبب مــن وراء 

وفي هذا المبحث سنسلط الضوء على هاتU المسألتU ضمن مطلبU نخصص كل واحد . )٢(إبرامها
  :نه9 لمعالجة كل مسألة على حدة م

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@Þ«@ @

إذا أردنا التعرف على محل اتفاقية الإطار الإدارية، فإن علينا تحديد اللفظ الذي استعمله   
المشرع للدلالة عليه، وبيان العنـاصر التـي يتكـون منهـا ذلـك المحـل حـسب9 ورد في النـصوص 

لذا نقسم هذا المطلب إلى فرعU، نوضح في الفرع الأول المعيـار اللفظـي : لشأنالقانونية ذات ا
  : لمحل اتفاقية الإطار الإدارية، بين9 نخصص الفرع الثاÃ لعناصر محل اتفاقية الإطار الإدارية

                                                             (1) “… La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs 
adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels 

dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des 
investissements amortissables sur une durée supérieure”, Article L2125-1, 1°, Code de la 

commande publique, op. cit.  
  .٨-٦المرجع السابق، ص : جعفر الفضلي . حول موضوع المحل والسبب في عقد الإطار أنظر د)  2(
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  Á كـن أن تـبرم دون أن تكـون ذات محـل محـدد، أو لا شك أن اتفاقيات الإطار الإدارية لا
Ãكأي عقد إداري أو مد Uوبالرجوع إلى تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم . محل مع

تحديد الشروط "...  العراق، سنجد أنها نصت على أن الغرض من اتفاقية الإطار هو –كوردستان 
معينة، خاصة ما تعلق منها بالأسعار، والكمية التي تحكم العقود التي ستتم إحالتها خلال فترة 

وفي ضوء مفهوم هذا النص يبدو للوهلة الأولى أن ما تم النص ". المتوقعة أين9 كان ذلك مناسبا 
عليه هو الباعث الدافع إلى إبرام اتفاقية الإطار الإدارية أي السبب مـن وراء إبرامهـا؛ ذلـك ان 

لفظ الذي يدل عـلى مفهـوم الـسبب كـركن متميـز مـن وهو ال" الغرض " المشرع قد أ� بلفظ 
أركان العقد والذي يقـصد بـه الغـرض الـذي يهـدف المتعاقـد الوصـول إليـه مبـاشرة مـن وراء 

في الـنص الـسالف ذكـره وحـسب9 يتـضح مـن " الغـرض"، لكن المعنى المراد من عبارة )١(التزامه
 الإدارية والمتمثل بتحديد الشروط سياقه هو المحل وليس السبب، أو هو موضوع اتفاقية الإطار

التي تحكم العقود التي ستتم إحالتها خلال فترة معينة، أي العقود اللاحقة المزمع إبرامهـا بنـاء 
على اتفاقيات الإطار، وهذا في الواقع نقص يلزم تداركه باستبدال لفظ الغـرض بلفـظ المحـل أو 

   . في نطاق أركان العقدالمحل ل� لا يخرج سياق النص من المفاهيم المستقرة
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZóîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@Þ«@‹–båÈ@ @

 العناصر التي Áكن ان تكون محلا للتنظيم في اتفاقيـات الإطـار هـي الأسـعار والكميـات   
المتوقعة حسب مقتضى النص المذكور آنفا، وهي ذات العناصر التي اعتمدها القـانون الفرنـسي 

دارية، حيث وضع المشرع ثلاثة احـت9لات لعنـصري الكميـة والقيمـة، الجديد بشأن العقود الإ 
 مـع الحـد الأد� والحـد الأقـصى للقيمـة أو - ١: فنص على أن Áكن إبرام الاتفاقيات الإطاريـة 

، بيد أن هـذا )٢( من دون حد أد� أو أقصى-٣ مع الحد الأد� فقط أو الحد الأقصى؛ -٢الكمية ؛ 
ين، أما السبب فجواب Áكن إبراز الفرق بU المحل والسبب في أن المحل جواب من يسأل �اذا التزم المد)  1(                                                             

  .٤١٤-٤١٣المرجع السابق، ص : عبد الرزاق احمد السنهوري . للمزيد أنظر د. من يسأن لماذا التزم المدين
(2) “ Les accords-cadres peuvent être conclus : 

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 
2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 
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لكميات هي العناصر الوحيدة التي يسمح لاتفاقيات الإطار أن تنـضمنها، لا يعني أن الأسعار وا
إذ من الممكن أن تحوي هذه الأخ®ة عناصر أخرى كل9 كانت ضرورية لإبـرام العقـود اللاحقـة 
المستقبلية، وهذا ما لاحظناه من اللائحة التنفيذيـة للقـانون الخـاص بتنفيـذ التعاقـدات التـي 

" الـشروط" المـصري، حيـث ا� بلفظـي الأسـعار و ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢م تبرمها الجهات العامة رق
  .)١(بشكل عام كعناصر لتحديد العقود اللائحقة المزمع إبرامها مستقبلا 

وإذا كان من مميزات اتفاقيات الإطار هو عدم تأكد الإدارة م9 ستحتاج إليـه مـن بعـض   
ث ك9يتهــا او وقــت توريــدها أنــواع الأصــناف أو الأعــ9ل أو الخــدمات الاستــشارية مــن حيــ

، فإن ذلك لا يعفيها من الالتزام بالشروط الواجب توافرها في محل هذه )٢(وتجهيزها او كمياتها
، أي غـ® مخـالف )٣(الاتفاقيات كأي عقد آخر، وهي لزوم كونه ممكنا وقابلا للتعيـU ومـشروعا

® مشروع فـي9 لـو نـص المـشرع ويكون المحل غ. )٤(للنظام العام والآداب وإلا كان العقد باطلا
صراحة على عـدم جـواز التعامـل معـه أو إذا كـان التعاقـد بـصدده يتنـافى وطبيعـة العلاقـات 

فلو أبرمـت . )٥(الإدارية، إذ تلتزم الإدارة في كلا الفرضU بالتجنب عن إبرام العقد وإلا كان باطلا
ــنفط أو الغــاز أو الإدارة مــثلا اتفاقيــة إطــار لتنظــيم الــشروط التــي تحكــم عقــود ت نقيــب ال

استخراجه9، كانت تلك الاتفاقية باطلة لعدم مشروعية محلها؛ ذلك أن المـشرع أخـرج تنظـيم 
تلك العقود من الخضوع لتعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية وأخضعها لقانون النفط والغـاز 

فاقية الإطـار اسـتنفاذ ، وكذلك الحال في9 لو كان الغرض من إبرام ات)٦(العراق-لإقليم كوردستان
الاعت9دات المالية أو إذا أبرمتها الإدارة في الشهر الأخ® من السنة المالية إلا في الحالات تقتضيها 
                                                                                                                                                     3° Soit sans minimum ni maximum”. Code de la commande Publique, op. cit.  

من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنفيذ التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ) ١٣٧(أنظر المادة )  1(
  .٢٠١٨ لسنة ١٨٢المصري رقم 

) ١٨٢(ن الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم من القانو ) ٦٥/٢(أنظر المادة )  2(
   . ٢٠١٨لسنة 

   (٧.3المرجع السابق، ص : جعفر الفضلي . د) 
  .١٣١المرجع السابق ص : عباس م موسى الياس . م.عطيه سلي9ن خليفة و م. د)  4(
  . ٣٧٨ ، ص٣٧٦المرجع السابق، ص : سلي9ن محمد الط9وي . د)  5(
 لإقليم ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ثالثا/٣(أنظر بهذا الخصوص المادة )  6(

  . كوردستان العراق
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فعدم مشروعية محتوى العقد إذاً من المـسائل . )١(الضرورة ووافقت على ذلك السلطة المختصة
  .)٢(لإنهائه في حال وجود حالاتهالتي يؤكدها القضاء دوما ويفسح المجال أمام أطراف العقد 

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@ãa‹ig@pýby@ @

إن تناول موضوع حالات إبرام اتفاقية الإطار الإدارية إ_ا كان إجابة على سؤال مفاده، هل   
لك أن للإدارة حرية إبرام اتفاقية الإطار الإدارية متى شاءت، أم لا بد من توافر حالات معينة لذ 

  ؟ بعبارة أخرى، ما هي البواعث التي تدفع الإدارة إلى إبرام اتفاقية الإطار الإدارية؟
ــات الإطــار، ســنلاحظ أن المــشرع    ــة المنظمــة لاتفاقي بامعــان النظــر في القواعــد القانوني

قية الكوردستاÃ قد قيد التجاء الإدارة إلى اتباع أسلوب اتفاقيات الإطار بحالتU اثنتU لإبرام اتفا
وجود حالة مـن التعاقـد المتكـرر لتجهيـز الـسلع والخـدمات والأشـغال البـسيطة : الإطار ه9 

والمشتريات ذات الاستخدام الشائع، ووجود حالة كون الحاجة إلى بعض أنواع السلع والخدمات 
U ، في9 أضاف المشرع المصري إلى هاتU الحالت)٣(قد تظهر على أساس طارئ أثناء اتفاقية الإطار

حالة ثالثة تتسع فيه سلطة الإدارة لاختيار أسلوب اتفاقية الإطار وهي جميع الحالات التي ترى 
الإدارة مناسبة هذا الأسلوب �ـا في ذلـك اسـتهداف تنميـة بعـض الـصناعات أو تنمـيط بعـض 

بب إذاً يجب أن يكون لاتفاقية الإطار الإداريـة سـ. )٤(الاحتياجات أو غ®ها من الحالات الم9ثلة
. )١) (٥(بنفس الضوابط المعمول بها في نطاق القانون المدÃ مع مراعاة طبيعـة العلاقـات الإداريـة

) ١٨٢(من القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم ) ١١(أنظر المادة )  1(                                                             
   . ٢٠١٨لسنة 

  : حكم مجلس الدولة الفرنسي مثلا أنظر بهذا الخصوص)  2(
Conseil d'État, Section, 01/07/2019, 412243, Publié au recueil Lebon,  

C=idTexte&rechJuriAdmin=oldAction?do.affichJuriAdmin/fr.gouv.legifrance.www://https
1=fastPos&1747572777=fastReqId&000038713926ETATEXT.2019-8-25,    
  .  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٠(المادة )  3(
من القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات ) ٦٥(من المادة ) ٣ ، ٢ ، ١(أنظر الفقرات )  4(

   .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(العامة المصري رقم 
الاسس العامة للعقود : سلي9ن محمد الط9وي .حول موضوع ركن السبب في العقد الإداري أنظر د)  5(

  .  بعدها وما٣٨١، ص٢٠٠٨الإدارية، دار الفكر العرú، القاهرة، 
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أي أن الإدارة وإن كانت تتمتع بامتيازات واسعة عند إبرامها لعقودهـا الإداريـة، ومـن ضـمنها 
دفها اتفاقيات الإطار، فإن سلطتها التقديرية تبقى مع ذلك مقيدة بعدم الانحـراف بهـا عـن هـ

المتمثل بتحقيق المصلحة العامـة وذلـك مـن خـلال اللجـوء إلى إبـرام هـذه الاتفاقيـات في غـ® 
  . الحالات المنصوص عليها في القانون

 وعلى ذلك النحو ووفقا لمسلك المشرع المصري نحو توسيع سلطة الإدارة التقديرية مقارنة   
تزمـة بـأن تكـون أكـ\ حيطـة وحـذرا عنـد بنظ®تها في إقليم كوردستان العراق، تبقى الإدارة مل

إقدامها على إبرام اتفاقية إطار إدارية حتى تتأكد من عدم إساءة استع9ل سـلطتها هـذه وإلا 
كان قرارها خاضعا للطعن فيه بكل السبل المتاحة تحكي9 وقضاء ما ¹ تتم تسوية النـزاع وديـا 

Uالطرف Uية إطار من دون سبب مـا أو بـسبب آخـر فإذا قامت سلطة التعاقد بإبرام اتفاق. )٢(ب
غ® ما ذكر آنفا أي في غ® الحالات التـي ذكرهـا المـشرع، كانـت تلـك الاتفاقيـة باطلـة تطبيقـا 
للقواعد العامة لركن السبب، وقد كان المشرع الفرنسي فطنا في هذه المسألة فـنص عـلى أنـه لا 

ن يكون الباعث الدافع إلى إبرامها منع يصح أن يساء استع9ل سلطة إبرام اتفاقيات الإطار ولا أ 
، بعبارة أعم لا يصح أن يكون إبرام اتفاقيات الإطار على نحو )٣(المنافسة أو تقييدها أو تشويهها 

يخالف تكافؤ الفرص بU الراغبU في التعاقد مع الإدارة أو تحقيق أفضل قيمـة للـ9ل العـام أو 
   .)٤(نافسة والعدالة والاستدامة والمساءلةتعزيز النزاهة والشفافية والمساواة في الم

وقد سبق لنا أن أوردنا تعريفا للسبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه )  1(                                                                                                                                                     
السبب القصدي والذي يراد به : وتجدر الإشارة إلى أن للسبب ثلاثة صور .عند حديثنا عن محل اتفاقية الإطار

والسبب الإنشاù وهو مصدر الالتزام عموما كالعقد والعمل . لمقامالمعنى الوارد في الم� والذي يهمنا في هذا ا
والسبب الباعث وهو الدافع إلى الذي دفع الملتزم إلى ترتيب التزام . غ® المشروع والإثراء بلا سبب والقانون

عبد الرزاق . للمزيد أنظر د .بذمته وهو يختلف لا في كل نوع من العقود فحسب بل في كل عقد على حدة
  . ٤٣٨المرجع السابق، ص : حمد السنهوري أ 
من القانون الخاص ) ٩١(حول وسائل تسوية الخلافات والمنازعات بU أطراف العقد الإداري أنظر المادة )  2(

   .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 
(3)cadres de manière abusive ou aux fins -dsLes acheteurs ne peuvent recourir aux accor 

 En savoir plus sur 1-2162Article R. de restreindre ou de fausser la concurrence, empêcher'd
Code de la commande  . art- 2018 décembre 3 du 1075-°2018Créé par Décret n...cet article

.cit.op, publique  
. ٢٠١٦لسنة ) ٢(بادئ تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العراق رقم تلك أهداف وم)  4(

  .من تلك التعلي9ت) أولا/٦٢(والمادة ) ٢(أنظر المادة 



 

 

�<J‚éÃ‰<‚Û¦<àè‚Ö]<�^ÛÂ<…]�†‰< <
https://doi.org/10.17656/jlps.10175  

SRR  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

sÜbrÜa@szj¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@ãa‹ig@ @

لا Áكن لاتفاقيات الإطار أن تـبرم إلا وفـق شروط محـددة سـلفا وطـرق معينـة   تكـون   
مشروعة وتنتج أثرها على النحو المطلوب، وعليه سيقسم هـذا المبحـث إلى مطلبـU، نتنـاول في 

ول أطراف اتفاقيات الإطار الإدارية، بين9 نسلط الضوء في المطلب الثاÃ على إجراءات المطلب الأ 
  :إبرام هذه الاتفاقيات 

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@Óa‹ c@ @

لا شك أن اتفاقية الإطار الإدارية عقد ك9 سبقت الإشارة إلى ذلك آنفـا، لـذا لا بـد مـن أن   
 فأك\ حتى ترتب آثارها القانونية، أي لا بد وجود من إرادتU صحيحتU يشترك في إبرامها طرفان

على نحو يترتب أثر في المعقود عليه كأي عقد آخر، بحيث تـصدر كـل إرادة مـن صـاحبها بنيـة 
إحداث أثر قانوÃ معU وهو إنـشاء الالتـزام وأن تكـون هـذه الإرادة صـحيحة بـأن تخلـو مـن 

علـ9 أن عيـب الغلـط والتـدليس والإكـراه )١(لتدليس والاستغلالعيوبها وهي الغلط والإكراه وا
، وتلـك مـسائل معلومـة )٢(نادرة الوقوع في عقود الإدارة نسبة إلى العقـود المبرمـة بـU الأفـراد 

. تحديد أطراف اتفاقيـة الإطـار بالضرورة لن ندخل في تفاصيلها، على ان المهم في بحثنا هذا هو
  : أطراف اتفاقية الإطار الإدارية في الفرعU الآتيUفي هذا المطلب سنقوم ببيان

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Zßìÿa@Ó‹�Üa@ @

كقاعدة عامة، يجب أن يـبرم العقـد الإداري شـخص معنـوي إداري عـن طريـق الموظـف   
وبعدّ اتفاقيات الإطار عقدا إداريا، ولدى الاطلاع . )٣(المختص الذي Áثله طبقا للقوانU والأنظمة 

 وما ١٧٠المرجع السابق، ص : عبد الرزاق أحمد السنهوري . حول موضوع الإرادة وشروط صحتها أنظر د)  1(                                                             
  .بعدها

، المؤسسة ١منصور القاضي، ط ، ، ترجمة١القانون الإداري، ج: بيار دلفولفيه أنظر جورج فودال و )  2(
  ٣٤٣، ص ٢٠٠١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  .٣٣٥ص : المرجع نفسه )  3(
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قانونية الخاصة بتنظيم هذه الاتفاقيات، سنلاحظ أن تعلي9ت تنفيذ التعاقدات على القواعد ال
الحكومية في إقليم كوردستان العراق قد بينت أن من له الحق في إبـرام اتفاقيـات الإطـار هـي 

أية وزارة او جهـة غـ® (( من تلك التعلي9ت بـ ) ١/٩( والتي حددتها المادة )١(سلطات التعاقد 
فالـذي يلاحـظ عـلى . )٢(...))ة أو محافظة أو إدارة مستقلة أو الدوائر التابعـة لهـامرتبطة بوزار 

هذه الفقرة هو أن سلطة التعاقد لا تقتصر على الجهات المركزية المتمثلـة بـالوزارات والجهـات 
غ® المرتبطة بوزارة، بل تشمل الدوائر التابعة لتلك الجهات، أي المديريات العامة التـي تـرتبط 

ك9 يشمل مفهوم سلطة التعاقد المحافظات أيضا بعـدَها وحـدات إداريـة ذات اختـصاص بها، 
واسـتنادا إلى المـادة . بإبرام العقود الإدارية كل9 كانت ضمن الموارد المخصـصة لهـا في ميزانيتهـا

 التـي تلـزم الـوزارات والجهـات غـ® المرتبطـة ٢٠٠٩لسنة ) ٣(من قانون المحافظات رقم ) ٢٢(
 تطلاع رأي المحـافظ في الامــور التـي تــروم القيـام بهــا في المحافظـة واعــلام المحــافظبـوزارة اســ

بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرهـا و مرافقهـا في نطـاق المحافظـة، لأطلاعـه عليهـا، ومراقبـة 
، فإن الوزارات والجهات غ® المرتبطة بوزارة تلتزم بإعلام المحافظ عنـد قيامهـا بـإبرام )٣(تنفيذه 

هذا و¹ يرد ذكر كل من رئاسة الإقليم ورئاسة . اقيات الإطار كل9 كانت ذات صلة بالمحافظةاتف
الوزراء وبقية الوحدات الإدارية وهي الأقضية والنواحي ضـمن سـلطات التعاقـد، الأمـر الـذي 
ر، يفهم منه أنها لا تستطيع إبرام العقود الإدارية، فضلا عن عدم استطاعتها إبرام اتفاقيات الإطا

على أن صياغة النسخة الانكليزيـة لتعريـف سـلطة التعاقـد لهـذه التعلـي9ت تـوحي بـشمول 
أية وزارة، جهة غ® " مصطلح سلطات التعاقد الوحدات الإدارية الأخرى، ذلك أنها أردفت عبارة 

، ويقصد بذلك أي )٤(بعبارة وأي تقسيم أو تعدد منها" مرتبطة بوزارة، المحافظة، إدراة مستقلة 
  . لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٠(أنظر المادة )  1(                                                             

  .  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ١/٩(ادة أنظر الم)  2(
  .٢٠٠٩لسنة ) ٣(العراق رقم –من قانون المحافظات لإقليم كوردستان ) ٢٢(أنظر المادة )  3(
(4) “ Contracting authority –any ministry, non-ministerial entity, governorate or 

independent administration or any subdivision or multiplicity thereof…”. Article 1/6, 
public procurement regulation No (2) of 2016.  

تجدر الإشارة إلى أن رقم الفقرة المخصصة لتعريف سلطات التعاقد مختلف في النسخة الانكليزية عنه في 
من ) ٦(، بين9 رقمت بـ )١(من المادة ) ٩(في هاتU النسختU الأخ®تU رقمها النسختU العربية والكوردية، ف
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قسيم أو تعدد متفرع من كل ما ذكر سابقا، وهو الأسلم والأصح، ونتمنى من الجهة المختـصة ت
بإصدار هذه التعلي9ت أن تتنبه لهـذه الجزئيـة وأن توحـد صـياغة هـذه التعلـي9ت بـU كـل 

  . اللغات
مــن تعلــي9ت تنفيــذ ) ١/٩(ومــن الملاحظــات الأخــرى التــي Áكــن إبــداؤها عــلى المــادة   

مع سـلطات التعاقـد الأخـرى " إدارة مستقلة " لحكومية أن المشرع قد أورد عبارة التعاقدات ا
دون أن يبU المراد من تلك العبارة، الأمر الذي يث® السؤال ع9 إذا كـان القـصد منهـا الهيئـات 
المستقلة كالهيئة العامة المستلقة لحقوق الانسان والهيئة المـستقلة للانتخابـات، وذاك احـت9ل 

يغه الباحث؛ نظرا لأن مصطلح الجهات غ® المرتبطة بوزارة يغنـي عنهـا بحيـث يـشمل لايستس
رئاسـة الإقلـيم : الهيئات المستقلة من ناحيـة، والـسلطات العامـة الأخـرى المتمثلـة بكـل مـن 

والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ومجلس الـوزراء مـن ناحيـة ثانيـة، لا سـي9 وأن هـذه 
ا ضمن سلطات التعاقد في الوقت الذي لهـا الحـق في إبـرام بعـض أنـواع السلطات ¹ يرد ذكره

العقود الإدارية سواء كانت عقود أشغال عامة تخـص قاعـات هـذه الـسلطات أو مقاعـدها أو 
 والمستلزمات الأخرى، بل أن لهذه )١(أبنيتها، أو عقود توريد خاصة بتوف® الخدمات المكتبية لها 

 الاستشارية التي قد تحتاجها لأداء مهامها أسوة بالجهات الأخرى الجهات إبرام عقود للخدمات
لذا فإن المراد من عبارة الإدارة المستقلة هي الوحدات الإدارية المـستقلة  .الوارد ذكرها في النص

هذه التعلي9ت منشورة باللغات الثلاث على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط  .في النسخة الانكليزية) ١(المادة                                                                                                                                                      
 : اة التخطيط التالي التعلي9ت باللغات الثلاث منشورة على الموقع الرسمي لوزر . العراق –لإقليم كوردستان 

 /krd.gov.mop.www://http  .2019-8-20last visit ,    
   
 مثل –يرى البعض أن كلا من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والجهات العليا من السلطة التنفيذية )  1(

باعتبارها سلطة حكم، لا تعد جهات إدارية ولا تختص  -ليم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الإق
بإبرام عقود إدارية، كون ذلك يخرج عن اختصاصها الأصيل، وأنها إذا احتاجت إلى إبرام بعض أنواع العقود 
اللازمة كعقود الأشغال العامة وعقود التوريد، فإنها ينبغي أن تبرم عن طريق سكرتارية السلطة التشريعية 

وبالنسبة للجهات العليا التابعة للسلطة . و عن طريق الأجهزة الإدارية التابعة للسلطة القضائيةمثلا، أ 
التنفيذية فهي جهات إدارية، كرئيس الجمهورية والوزراء والمحافظU فهم Áارسون نوعU من الأع9ل، أع9ل 

يبرمها هؤلاء الأشخاص باعتبارهم تتعلق بشؤون الحكم وأخرى تتعلق بشؤون الإدارة، وعليه فإن العقود التي 
عبد الرحمن رحيم . أنظر د. رجال إدارة هي عقود إدارية دون العقود التي يقومون بإبرامها في شؤون الحكم

  . ٣١-٣٠، ص٢٠٠٩، مركز أبحاث القانون المقارن، أربيل، ١العقد الإداري، دراسات قانونية، ط: عبد الله 
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وتجنبا للغموض والإرباك .  العراق المتمثلة بإدارة طةرميان وإدارة راثةرين–في إقليم كوردستان 
بوضعه الحالي يستحسن إعادة صـياغة الـنص عـلى نحـو يـشمل جميـع ) ١( النصالذي قد يث®ه

  .الجهات التي أشرنا إليها
يـشمل " ... ك9 يلاحظ على المادة سالفة الذكر أن المشرع قد أورد في عجزها عبارة وهـي   

أو أية جهة مستفيدة قامت سلطة التعاقد بإجراءات التعاقـد نيابـة " صاحب العمل"المصطلح 
، دون أن يوضح ما إذا كان المقصود من ذلك هو شمول مصطلح سلطة التعاقد لـصاحب "ا عنه

يراد منها الجهات المستفيدة التي " صاحب العمل"العمل والجهات المستفيدة معا، أم أن عبارة 
قامت سلطات التعاقد بإجراءات التعاقد نيابة عنها ؟ يبدو أن الفرض الأول هو الـراجح، أي أن 

يشمل صاحب العمل وأية جهة مستفيدة قامت بإجراءات التعاقـد " سلطة التعاقد " مصطلح 
   .نيابة عن غ®ها من سلطات التعاقد

ولقد كان المشرع المصري أك\ وضوحا في موقفه من جهات التعاقد الإدارية المختصة بإبرام   
 بالوزارات والمـصالح اتفاقيات الإطار، فهو بالإضافة إلى دقته في بيان تلك الجهات حيث حددها

والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وما يتبع هذه الجهات 
مــن وحــدات ذات طــابع خــاص والــصناديق الخاصــة مــا عــدا صــناديق الرعايــة الاجت9عيــة 

ضمن والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، فقد جعل جميع وحدات الإدارة المحلية من 
ــاء والقــرى)٢(تلــك الجهــات  ، و¹ يقــصرها عــلى )٣(، وهــي المحافظــات والمراكــز والمــدن والأحي

Ãالمحافظات مثل9 فعل المشرع الكوردستا.   

، حيث نصت ٢٠١٤لسنة ) ٢(قي في تعليملت تنفيذ العقود الحكومية رقم قارن ذلك �وقف المشرع العرا)  1(                                                             
 العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية -أ: تسري أحكام هذه التعليملت على ((منها على ) أولا/١(في المادة 

 الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة
 –ب ...والإقليم والمحافظات غ® المنتظمة في إقليم  لمجلس الوزراء والوزارات والجهات غ® المرتبطة بوزارة

  ...)). الشركات العامة 
) ١٨٢(القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم أنظر المادة الأولى من )  2(

   . ٢٠١٨لسنة 
، ١٩٩٦أحكام القانون الإداري، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية، :  أبو يونس محمد باهي.  د) 3(

  . ٣٧٦ص 
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وفي9 يخص المشرع الفرنسي فإنه قد ميز بU نوعU من الجهات المختصة بإبرام اتفاقيـات   
ــ9،  ــار ه ــة الإط ــدة اتفاقي ــه لم ــد تطرق ــك عن ــدة الإطــار وذل ــسلطات المتعاق  pouvoirs"ال

adjudicateurs " والكيانــات المتعاقــدة"entités adjudicatrices")وتتكــون الــسلطات . )١
المتعاقـدة مـن الأشــخاص الاعتباريـة للقــانون العـام التــي تـشمل الدولــة والمؤسـسات العامــة 

كمها القانون الخاص والسلطات المحلية والمؤسسات العامة المحلية، الأشخاص الاعتبارية التي يح
والتي أنشأت لتلبية احتياجات المصلحة العامة ليست ذات طبيعة تجارية أو صناعية وهيئـات 
القانون الخاص ذات الشخصية القانونية التي أنشأتها السلطات المتعاقدة بهدف القيـام بـبعض 

 ص معنـوي خـاصالنشاطات المشتركة، وعليه فلا مانع من أن يبرم اتفاقية الإطـار الإداريـة شـخ
شريطة أن يتم +ويل النشاط الذي يقومون به من السطة المتعاقـدة بـشكل رئيـسي؛ أن تكـون 
إدارة النشاط خاضعة لرقابة السلطة المتعاقدة؛ أن يكون أك\ من نصف أعضاء الجهاز الإداري، 

  . )٢(الإشرافي أو الرقاú قد تم تعيينهم من قبل السلطة المتعاقدة
، من الـسلطات L1212-1المتعاقدة فإنها تتألف وفق ما يفهم من نص المادة أما الكيانات   

المتعاقدة والشركات العامة والهيئات التي يحكمها القانون الخاص، شريطة أن يكون نـشاط أي 
 Uمن الجهات المذكورة أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادتL.1212-3 L. 1212-4 )وهـي )٣ ،

                                                             (1) Article L2125-1, 1°, Code de la commande publique, op. cit. 
(2) “ Les pouvoirs adjudicateurs sont : 

1° Les personnes morales de droit public ; 
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement 
des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :a) 
Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;b) Soit la gestion 
est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;c) Soit l'organe d'administration, de 
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés 

par un pouvoir adjudicateur ; 
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des 
pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. Article L. 1211-1, 

Code de la commande publique” , op. cit.  
(3) “ Les entités adjudicatrices sont :  

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies 
aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;  
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غيل أو توف® شبكات ثابتة لتقديم الخدمات في مجال المياه أو الكهرباء أو الأنشطة المتعلقة بتش
الغاز أو التدفئة، وكذلك الأنشطة المتعلقة باستغلال منطقة جغرافية لاستخراج النفط أو الغـاز 

  .)١(....أو الفحم أو الأنواع الأخرى للوقود الصلب
) ٢( تنفيذ التعاقـدات الحكوميـة رقـم من تعلي9ت) ١/٩(وتلافيا لما يعاÃ منه نص المادة   
 من ثغرات على نحو ٢٠١٦. لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦. لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة 

ما سلف، يقترح على واضعي هذه التعلي9ت إعادة صياغة النص المذكور فتتحدد سلطة التعاقد 
القـضاء الأعـلى والـوزارات رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء ومجلـس النـواب ومجلـس " بكل من 

  ". ...والإقليم والوحدات الإدارية والشركات العامة والجهات غ® المرتبطة بوزارة
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZðäbrÜa@Ó‹�Üa@ @

إن الطرف الآخر في اتفاقية الإطار الإدارية لا يختلف ع9 هو معمول به في العقد الإداري،   
ن الخاص وهذا هو الغالـب، أو مـن أشـخاص فك9 يكون هذا الأخ® شخصا من أشخاص القانو 

، فكذلك الحال بالنسبة للطرف في اتفاقية الإطار الإداريـة، حيـث نـص المـشرع )٢(القانون العام
الكوردستاÃ على أن اتفاقية الإطار تبرمها سلطات التعاقد مع المجهزين أو المقاولU أو مقـدمي 

ط بالضرورة أن يكونوا مـن أشـخاص القـانون ، وهؤلاء جميعهم لا يشتر )٣(الخدمات الاستشارية 
الخاص، بل من الممكن أن يكونوا من أشخاص القانون العام أيـضا؛ ذلـك أن التعلـي9ت المـشار 

هـو ) المقـاول(المجهـز " إليها ¹ تشترط لزوم كون الشخص المعنوي خاصا، حيـث نـص عـلى أن 
                                                                                                                                                     2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui 
exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 

;  
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les 

organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de 
droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et 

d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-
ci”. Article L. 121٢-1, Code de la commande publique, op. cit.   

)1 (Uللمزيد أنظر المادت   
L.1212-3 L. 1212-4, Code de la commande publique, op. cit  .                           

  .٢٥، ص ٢٠١٠العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية، : ماجد راغب الحلو . د)  2(
  . لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ٦٥(أنظر المادة )  3(
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ذين بإمكانهم تجهيز السلع أو الشخص الطبيعي أو المعنوي، أو مجموعة من هؤلاء الأشخاص ال
قـد يـستخدم هـذا التعريـف للإشـارة إلى الاستـشاري . الأشغال أو الخدمات وفقا لسياق النص

  . )١("أيضا
فالمهم إذاً أن يكون الطرف الآخر مجهزا أو مقاولا أو مقدم خدمة استشارية بصرف النظر   

ت الـنهج الـذي سـلكه المـشرع ع9 إذا كان شخصا طبيعيـا أو معنويـا عامـا أو خاصـا، وهـو ذا
الفرنسي في قانون العقود العام الجديد، إلا أنه كان أك\ وضوحا من المشرع الكوردستاÃ بأن أقر 

بجواز كون الطرف الآخر في اتفاقية الإطار الإداري شخصا اعتباريا عاما أو خاصا، حيـث  صراحة
 ، وهو)٢( "opérateur économique" نص بأن اتفاقية الإطار إ_ا تبرم مع كل مشغل اقتصادي 

كل شخص طبيعيا كان أو اعتباريا، عاما أو خاصا، أو أي مجموعة من الأشـخاص ذات شخـصية 
قانونية أو من دونها، يقدم عرضا في السوق لأداء أشغال أو أع9ل، أو لتوف® منتجات أو تقديم 

 الأشخاص الاعتبارية الخاضـعة ، أي أنه لا مانع من أن يكون طرفا اتفاقية الإطار من)٣(خدمات 
  . لأحكام القانون العام

ومن الجدير بالذكر أن الفقه قد اختلف حول مدى جدوى نظريـة العقـد الإداري حيـن9   
يكون العقد مبرما بU شخصU مـن أشـخاص القـانون العـام، فـذهب بعـضهم إلى عـدم انتفـاء 

الحالة لانتفاء العلة من تطبيقها عـلى الحاجة لتطبيق أحكام نظرية العقد الإداري في مثل هذه 
سند من القول بأن هذه الأحكام إ_ا تقررت لرعاية وتغليب المصلحة العامة التي +ثلهـا الإدارة 
على المصالح الخاصة لأشخاص القانون الخاص المتعاقدين معها، في9 ذهب رأي ثان إلى العكس 

فق الصناعية والتجارية تقوم مقام الملتزم أو من ذلك، تأسيسا على أن المشروعات العامة أو المرا
المقاول أو المورد في عقودهـا مـع الإدارة وتخـضع في جـزء كبـ® مـن أنـشطتها لقواعـد القـانون 
الخاص، من ثم وفي مقابل ذلك، فإنها يجب خـضوعها لمـا يخـضع لـه المتعاقـد مـع الإدارة مـن 

  .  لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢( من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم )١/٤(المادة )  1(                                                             
(2) Article L2125-1, 1°, Code de la commande publique, op. cit.   
(3) “ Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, 

ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le 
marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation 

de services ”. Article L1220-1, Code de la commande publique, op. cit.                           
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بـت عـدم قلـة كفاءتهـا وجـدارتها مـن التزامات قوامها المحافظة على المـصلحة العامـة لـ� تث
    .)١(المتعاقد الخاص وإلا فلا خ® وجدوى من وجودها أصلا 

ولكن هل يجوز أن يكون طرفا اتفاقية الإطار من أشخاص القانون الخـاص ؟ بـالرجوع إلى   
نظرية العقد الإداري، س�ى أن من الممكن أن يـبرم العقـد الإداري بـU شخـصU مـن أشـخاص 

أما الحالة الأولى مبنية على فكرة الوكالـة والتـي : لخاص استثناءً وذلك في حالات ثلاث القانون ا
�قتضاها يكلف شخص قانوÃ عام شخصا خاصا التصرف بنفسه فيقوم هذا الأخ® بـإبرام عقـد 
مع شخص خاص آخر وكيل الشخص القانوÃ العام الطرف في العقد بواسطة وكيله، وأما الحالة 

حالة تتعلق بالعقود التي تبرمها الشركات صاحبة الامتياز في أشـغال شـبكة الطـرق الثانية فهي 
وأما الحالة الثالثة فتتمثل بالعقود التي يبرمها شـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص . الوطنية

ضمن علاقة بشخص عام تجعله أن يظهر وكأنه يتصرف لحساب ذلك الأخ® ومن دون أن يكون 
وقد طبقت محكمة التنازع الفرنسية هذا المعيار في أحد أحكامها . )٢(ضبطوكيلا عنه بالمعنى بال

بصدد عقد التزمت �وجبه إحدى شركات الاقتصاد المخـتلط بتعـاون إحـدى المنـشآت الخاصـة 
حول تسوية و+هيد قريتي ماسي وأنتوÃ، فاعتبرت المحكمة العقد إداريا عـلى أسـاس أن شركـة 

  . )٣( باسم وحساب القريتي� المذكوري�الاقتصاد المختلط ¹ تتصرف إلا
وقد لاحظنا أن تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العـراق أشـارت إلى   

ولكن على نحو غامض غ® منضبط كـ9 سـبق ذكـر " النيابة"هذه المسألة معبرة عنها باصطلاح 
يـشمل المـصطلح "...  عـلى أن وعنـد تعريفهـا لـسلطة التعاقـد) ١/٩(ذلك، إذ نصت في المـادة 

". أو أية جهة مستفيدة قامت سـلطة التعاقـد بـإجراءات التعاقـد نيابـة عنهـا" صاحب العمل"
فالعبارة ركيكة من ناحية اللغة ويبدو أن قصد المشرع هو أن مصطلح سـلطة التعاقـد يـشمل 

عـن سـلطة صاحب العمل وأية جهة مستفيدة قامت بإجراءات التعاقـد نيابـة عنهـا أي نيابـة 
وتجنبا للإرباك الذي يعاÃ منه النص يستحسن استبدال هذه العبـارة بـأخرى . التعاقد الأصلية

وكل شخص من أشـخاص القـانون الخـاص في حـال تعاقـده باسـم ولحـساب شـخص "... وهي 
  .٢٦المصدر السابق، ص : ماجد راغب الحلو . د)  1(                                                             

  . ٣١٨ ، ص٣١٦المصدر السابق، ص : جورج فودال وبيار دلفولفيه )  2(
  .٢٥٣- ٢٥٢المرجع السابق، ص : مازن ليلو راضي . للمزيد أنظر د ) 3(
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إذ بهذه الصيغة تستقيم العبارة لغة ومعنى وينـضبط اصـطلاح سـلطة التعاقـد ".  معنوي عام
رة جواز كون طرفي اتفاقية الإطار من أشخاص القانون الخاص، ولا Áكـن اعتبـار ويتلاءم مع فك

هذه الحالة خروجا على شرط لزوم كـون الإدارة طرفـا في العقـد طالمـا يتعاقـد الـشخص باسـم 
الإدارة ولحسابها على نحو تنصرف آثار العقد إلى الجهة الإدارية المنوب عنها على أسـاس فكـرة 

  . )١(النيابة
ا بالنسبة للمشرع المصري فإنه رغـم عـدم نـصه في قـانون التعاقـدات العامـة الجديـد أم  

صراحة على جواز إنعقاد اتفاقية الإطار الإدارية بU أشخاص القانون الخاص عـلى النحـو الـذي 
رأيناه في تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية في إقلـيم كوردسـتان، فـإن هـذه الفكـرة ليـست 

، من ثم فلا مانع من تطبيقها على اتفاقيات الإطار الإدارية )٢(ء الإداري في مصربغريبة عن القضا
  .بنظر الباحث

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@ãa‹ig@paöa‹ug@ @

إن أول ما يلفت الانتباه في تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العـراق   
�بـدأ الـشفافية والمنافـسة وإجـراءات طلـب مـشاركة مقـدمي هو تأكيدها على التزام الإدارة 

فـإذا . )٤( في هـذه التعلـي9ت)٣(العطاءات وتقييم مؤهلاتهم وأساليب التعاقد المنـصوص عليهـا 
طلب مقدموا العطاءات والعروض للمشاركة في اتفاقية الإطار، التزمت سلطة التعاقد بالكشف 

لى نحـو Áكـن أولئـك المقـدمU مـن فهـم طبيعـة عن جميع المعلومات المطلوبة وتوضيحها عـ
  .٢٥٣ص : المرجع نفسه )  1(                                                             

، مجموعة أحكام محكمة ١٩٥٦-٤-٢٤ أنظر مثلا حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر بتاريخ)  2(
  .، مشار إليه لدى المرجع نفسه، الصفحة نفسها٣٠٧القضاء الإداري، السنة العاشرة، ص 

من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية وصنفت صنفU، يتضمن ) ٢٠(وردت هذه الأساليب في المادة )  3(
: والأشغال والخدمات غ® الاستشارية وتتمثل بـ الصنف الأول الأساليب المتبعة لإبرام عقود محلها السلع 

المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، المناقصة على مرحلتU، طلب عروض الأسعار أو لجان المشتريات، 
في9 شمل الصنف الثاÃ التعاقد الذي يكون محله . التعاقد مع المصدر الواحد، اتفاقيات الإطار، التنفيذ المباشر

الجودة والكلفة، الجودة مع كلفة مقبولة، مؤهلات الاستشاري، الاستشاري : ستشارية وهي الخدمات الا 
  . المنفرد، اختيار المصدر الواحد

  . لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) أولا/٦٠(المادة )  4(
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اتفاقية الإطار بكل أبعادها، شروطها وإجراءاتها، نوعها مفتوحة ما إذا كانت ام مغلقة، الأسلوب 
المتبع في توزيع العقود اللاحقة على المشاركU في اتفاقيـة الإطـار، وغـ® ذلـك مـن المعلمومـات 

وهـذا في الواقـع تطبيـق لمعـاي® الـشفاية . )١(تنفيـذهاالضرورية التي يقتضيها إبرام الاتفاقية و 
، وقد أحسن المـشرع )٢(والمنافسة التي هي إحدى أهداف تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية

  .صنعا بتكراره النص على تلك المعاي® في كل مناسبة تقتضي ذلك
مها الجهات العامـة وأضافت اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبر   

 إلى ذلـك، لـزوم تـضمن كراسـة الـشروط والمواصـفات الخاصـة ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(المصري رقم 
بالمناقصة او الم9رسة بأنواعها أو الاتفاق المباشر الإشارة إلى أن الإجـراءات سـوف تنتهـي بـإبرام 

تفاقيــة الإطــار اتفاقيــة الإطــار مــع مــن يــتم الترســية عليــه، والجهــات الإداريــة المــشاركة في ا
والواقع إن هذه المعلومات لا بد من ذكرها في اتفاقية الإطـار سـي9 . )٣(والاشتراطات ذات الصلة

وأن الاتفاقية لا Áكن أن تبرم ما ¹ تذكر أطرافها، لأنها عقد ك9 ذكرنا سابقا والعقد لا ينعقد ما 
لومات يـأ� مـن بـاب حـرص ¹ ينص على طرفيه أطرافه، على أن النص على لزوم ذكر هذه المع

  .المشرع المصري
هذا ويكون في استطاعة الشخص تقديم طلباته لأن يـصبح طرفـا في اتفاقيـة الإطـار في أي   

وقت كان أثناء سريان مدتها في حال ما إذا كانت مفتوحة، ويجب عندئذ عـلى سـلطة التعاقـد 
، )٤(ياهم مع بيان أسـباب الـرفضإشعار مقدمي الطلبات بقبولهم أطرافا في الاتفاقية أو رفضها إ 

فإن صدر قرار الرفض غ® مسبب، كان معيبا بعيب الشكل طبقا للقواعـد العامـة التـي تحكـم 
على العكس من ذلك، لا Áكن لمن ¹ يكن طرفا في اتفاقية الإطار الإدارية . عيوب القرار الإداري

بقا، وأن سـلطات التعاقـد تلتـزم المغلقة ابتداء أن يصبح طرفا فيها في9 بعد ك9 بينـا ذلـك سـا
   . لإقليم كوردستان العراق٢٠١٦لسنة ) ٢(تعاقدات الحكومية رقم من تعلي9ت تنفيذ ال) ثانيا/٦٠(المادة )  1(                                                             

 لإقليم كوردستان ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) هـ/أولا/٢(أنظر المادة )  2(
  . العراق

جهات العامة من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبره9 ال) ١٣٧/١،٢(المادة )  3(
  .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(المصري رقم 

 لإقليم ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) ثالثا،رابعا،خامسا/٦٢(المادة )  4(
  .كوردستان العراق
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بإعادة نشر الدعوة وباستمرار عـلى البوابـة الإلكترونيـة الرسـمية الموحـدة للتعاقـدات العامـة 
، ويبدو أن واضعي تعلي9ت تنفيـذ التعاقـدات الحكوميـة )١(لإضافة اطراف أخرى إلى الاتفاقية

 فكر� إمكانيـة الانـض9م إليهـا  العراق حملوا معنى الاتفاقية المفتوحة على-لإقليم كوردستان 
وهذا في الواقع نقـص يـستوجب معالجتـه؛ ذلـك ان . بشكل مفتوح وعدم تقييدها �دة معينة

المراد من اتفاقية الإطار المفتوحة هو أن باب الانض9م إليها مفتوح خلال فترة سريانها المحددة 
   .ابتداء، وليس معناها عدم تقييدها �دة معينة

ا إلى القانون الفرنسي، سنجد أن الإجراءات تبدأ بتنظيم دعوة لتقديم العطـاءات وإذا أتين   
وتقوم سلطة التعاقـد عندئـذ . إذا كانت اتفاقية الإطار قد أبرمت مع أك\ من مشغل اقتصادي

بالتشاور خطيا مع كل حامل من حاملي اتفاقية الإطار بالنسبة لكل عقد لاحق، أو بالنسبة لمـا 
د اللاحق حصة حاملها من اتفاقية الإطار إذا كانت الاتفاقية قسمت إلى حصص يقابل من العق

أو دفعات، على أن يتم تقديم العطاءات خلال فترة زمنية كافية تحددها سلطة التعاقد آخـذة 
بنظر الاعتبار بعض العوامل المؤثر في ذلك كسوء الخدمات المتوقعـة أو الوقـت الـلازم لتـسليم 

اءات مكتوبة طبقا للمواصفات المحددة في اتفاق الإطـار ووثـائق التـشاور وتقدم العط. العطاء
  . )٢(الخاصة بالعقد اللاحق ولا يجوز فتحها قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقدÁها

 لإقليم كوردستان ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) سادسا/٦٢(المادة )  1(                                                             
  .العراق

(2) “Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir 
adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :1° Pour 
chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de 
l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot 
correspondant à l'objet du marché subséquent ;2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai 
suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité 
des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;3° Les offres 
sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les 
documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et 
ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres …”, Article 

R2162-10, Code de la commande publique, op. cit  
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لإدارية هـو تحديـد الـشروط العامـة التـي تـنظم سبق وأن قلنا بأن محل اتفاقية الإطار ا  
العقود اللاحقة التي ستبرم بناء عليها، كون مثل هذه العقود مستعصية على التحديـد الواضـح 

عليه لا بد مـن وجـود تنظـيم لإحالـة . من حيث السعر والكمية وأي عنصر آخر ضروري لذلك
يذ اتفاقية الإطـار الإداريـة، وهـذا مـا تلك العقود على من يستحقها قانونا، ولا بد من آلية لتنف

 Uالآتي Uسنبينه في المطلب.  
ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@À@óÕyþÜa@†íÕÉÜa@óÜbyg@ @

لـسنة ) ٢(استنادا إلى تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العراق رقـم   
ية الإطار يجب إحالتها إلى من كان طرفـا ، وبادئ ذي بدء فإن العقود اللاحقة ضمن اتفاق٢٠١٦

�عنـى انـه لا . )١(في الاتفاقية طبقا للشروط والأحكام المبينة في التعلي9ت أو في وثـائق الـدعوة
ويـتم .  أطرافـا في اتفاقيـة الإطـار- مطلقـا –Áكن إحالة العقود اللاحقة إلى أشخاص ¹ يكونـوا 

 أساس المعاي® التي نـص عليهـا في وثـائق الـدعوة إلى ترتيب المشتركU في اتفاقية الإطار إما على
ويـتم إحالـة . إبرام الاتفاقية أو أثناء المرحلة الثانية عند إصدار اوامر الشراء بناء على الاتفاقيـة

أما الأسـلوب الأول فيـسمى الأسـلوب الهرمـي والـذي �قتـضاه : العقود اللاحقة بأساليب أربع 
ك في اتفاقية الإطار الحائز على المرتبة الأولى، فإن ¹ يستطع تلبية يحال العقد اللاحق على المشار 

ويسمى الأسلوب الثاÃ أسلوب . احتياجات سلطة التعاقد، أحيل العقد على الذي يليه في المرتبة
التقسيم المتساوي وهو الأسلوب الذي يتخذ من ترتيب الحد الأعلى معيارا لتطبيقـه، و�وجبـه 

في اتفاقية الإطار التالي من حيث المرتبـة في حـال لـو وصـل المـشارك الـذي يتم اختيار المشارك 
أمـا الأسـلوب الثالـث مـن أسـاليب إحالـة العقـود . يسبقه مرتبة إلى الحد المالي المعU وهكـذا

 كوردستان  لإقليم٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) سابعا/٦٢(أنظر المادة )  1(                                                             
  .العراق
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اللاحقة فيسمى الأسلوب التناوú والذي �قتضاه يتناوب المشاركون في اتفاقية الإطار في العقـد 
وأما الأسلوب الرابع والأخ® فقـد سـمي . ر عن قيمة العقد أو فترته الزمنية،اللاحق بصرف النظ

 على معيـار الأفـضلية ، - ك9 تدل عليه تسميته -أسلوب الموثوقية والخبرة وهو أسلوب يعتمد 
حيث يتم إحالة العقد اللاحق على من كان أك\ استجابة وتطبيقـا لمعـاي® اتفاقيـة الإطـار دون 

  . )١(كUغ®ه من المشار 
ومن خلال الوقوف مليا على هذه الأساليب يتضح لنا عدم وضوح رؤية واضعي تعلي9ت   

 Uالمعيار الذي تعتمد عليه سـلطة - بادئ ذي بدء -تنفيذ التعاقدات الحكومية، ذلك أنها ¹ تب 
 من ناحية! التعاقد المختصة في اختيار هذه الأساليب، أي متى سيطبق أسلوب دون أسلوب آخر

أخرى، ¹ توضح التعلي9ت آلية تطبيق بعض هذه الأساليب، من ذلك الأسلوب الثالث وهو مـا 
سمي بالأسلوب التناوú، إذ يلاحظ على هذا الأسلوب أن كل المشاركU في اتفاقية الإطار الإدارية 
 وإن كـانوا سيـستفيدون مـن العقـود اللاحقـة بالتنـاوب، إلا أن كيفيـة هـذا التنـاوب ¹ تبينهــا

 لوجـود الأسـلوب – بنظر الباحث –ك9 أن العلة من الأسلوبU الأول والثاÃ منتفية . التعلي9ت
الرابع؛ ذلك أن معيار الأفضلية والاستجابة لبنود اتفاقية الإطار يستلزم بالضرورة إحالـة العقـود 

من حيث السعر اللاحقة إلى من سيمتثل لشروط الاتفاقية أولا ثم إلى الذي يليه في المرتبة سواء 
لـذا يستحـسن أن تعـاد . أو الجودة أو أي اعتبار آخر منصوص عليه في الاتفاقيـة محـل الإبـرام

صياغة هذه الفقرة على نحو يكون أسلوب أفضل المشاركU والأك\ اسـتجابة لـشروط الاتفاقيـة 
لعلة منتفية عموما يبدو أن ا. هو المعيار الوحيد لإحالة العقود اللاحقة دون غ®ه من الأساليب

من وجود المعاي® الثلاثة الأولى وأنه كان بالإمكان الاكتفاء بالأسلوب الرابع وهو أسـلوب أفـضل 
  .المشاركU في اتفاقية الإطار وأك\ه استجابة لتطبيقها

أما بالنسبة للقانون الفرنسي، س�ى أنه كان أكـ\ اهت9مـا �وضـوع العقـود اللاحقـة مـن   
وردستاÃ، حيث خصص قـس9 هـذه العقـود في قـانون المـشتريات العامـة القانون المصري والك

، إلا أنه ¹ يأخذ بذات أساليب إحالة العقود اللاحقة التـي أخـذ بهـا تعلـي9ت تنفيـذ )٢(الجديد
 لإقليم ٢٠١٦لسنة ) ٢(من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم ) أ،ج/تاسعا/٦٢(أنظر المادة )  1(                                                             

  . كوردستان العراق
 Sous-section 2 : Dispositions( عالج المشرع احكام العقود اللاحقة في قسم خاص عنونه بـ )  2(

propres aux marchés subséquents(  
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التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العراق، إ_ا اعتمد عـلى آخـر معيـار مـن المعـاي® التـي 
هو معيار الأفضلية، حيث نص قانون المشتريات العامة الفرنسي على اعتمدتها تلك التعلي9ت و 

أن العقد اللاحق سيمنح لحامل اتفاقية الإطار الذي يقدم فائدة اقتصادية أكـ\ طبقـا للمعـاي® 
على أنه من الجائز أن تـنص اتفاقيـة الإطـار عـلى أن مـنح العقـود . المنصوص عليها في الاتفاقية

عوة إلى المنافسة بU المشاركU، وذلك عندما يكون محل العقد غ® قابل اللاحقة قد يتم دو_ا د
ويكون الأمر كذلك عندما يتعذر استبدال منـتج . للتنفيذ إلا من قبل أحد حاملي اتفاقية الإطار

U١(أو مادة أو خدمة �نتج آخر أو مادة أو خدمة أخرى لا يستطيع توف®ها إلا أحد الحامل( .  
ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

móîŠa†fia@Šb fia@óïÔbÑma@‰ïÑå@ @

بالرجوع إلى تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردسـتان العـراق، نجـد انهـا ¹   
تبU تفاصيل تنفيذ اتفاقية الإطار الإدارية، إ_ا أوردت حك9 عاما مفاده أن تنفيذ اتفاقية الإطار 

زم الأطراف بتنفيذ الاتفاقية ك9 هي الإدارية يعتمد على ماتضمنته من شروط وبنود، حيث يلت
دون إجراء أي تغي® عليهـا سـواء مـن حيـث وصـف محـل العقـد أو الـشروط والأحكـام التـي 
يقتضيها التعاقد أو أي تغي® آخر متعلق �عاي® المنافسة وطريقة تطبيقهـا أو إجـراءات إحالـة 

على عكس ذلـك، . )٢(قية الإطارالعقد اللاحق إلا بالقدر والأسلوب المنصوص عليه صراحة في اتفا
و�قتضى أحكام قانون المشتريات العامة في فرنسا، هناك تفصيل لكيفية تنفيـذ اتفاقيـة الإطـار 

                                                             (1) “ Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui 
ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères 

d'attribution énoncés dans l'accord-cadre. 
L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera 
pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces 
marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est 
notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au 
produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le 

fournir”. Article R2162-10, 4°, Code de la commande publique, op.cit.   
 لإقليم كوردستان ٢٠١٦لسنة ) ٢(ت تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم من تعلي9) ثامنا/٦٣(أنظر المادة )  2(

   .العراق
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أن تحدد اتفاقية الإطار جميع الشروط اللازمة للتعاقد، عندئذ : الإدارية من خلال فرضيتU ه9 
_ا حاجة لإجراء مفاوضات أو إعادة فتح  والتي تنفذ دو )1 (يتم تنفيذها عند إصدار أوامر الشراء 

؛ أو بـالأحرى دو_ـا حاجـة إلى )٢(باب المنافسة وطبقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الإطار
Uأما الفرضية الأخرى هي عدم تحديد اتفاقية الإطار لجميع شروط . )٣(تعب® جديد لإرادة الطرف

-R. 2162(لاحقة طبقا للشروط المحددة بالمواد منالتعاقد، في هذه الحالة سيتم إبرام العقود ال
، حيث تتكفل تلك العقـود آنـذاك )٤(من قانون المشتريات العامة الفرنسي )R.2162-12(إلى ) 7

بتحديد خصائص وشروط أداء الخدمات المطلوبة التي ¹ تبU في اتفاقية الإطار شريطة ألا يؤدي 
وقـد تتخـذ العقـود اللاحقـة . )٥( شروط الاتفاقيةذلك التحديد إلى إجراء تغي®ات جوهرية على

صورة اتفاقية إطار بحيث تحدد جميع الـشروط اللازمـة لأداء الخـدمات والتـي يـتم تنفيـذها 
وليس هناك ما Áنع مـن أن يجـزأ تنفيـذ اتفاقيـة الإطـار بـU . )٦(عندئذ عن طريق أوامر الشراء

                                                             (1) “...Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur 
et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 
2162-13 et R. 2162-14”, Article R2162-2, Code de la commande publique, op.cit.  
(2) “L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en 
concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre”. 
Article R2162-14, Code de la commande publique, op.cit.  

  .١١المرجع السابق، ص : جعفر الفضلي . د)  3(
(4)“ Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à 
la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 
2162-12...”, Article R2162-2, Code de la commande publique, op.cit.  
(5)“ Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des 
prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner 
des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre”. Article R2162-7, Code de la 
commande publique, op.cit. 
(6) “Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les 
conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les 
conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14”. Article R2162-8, Code de la 
commande publique, op.cit. 
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الخدمات التي تقع ضمن الأجـزاء المختلفـة العقود اللاحقة وإصدار أوامر الشراء على أن تحدد 
  . )١(من اتفاقية الإطار

 فلم يشر إلى ٢٠١٨ لسنة ١٨٢أما قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم   
مسألة تنفيذ اتفاقية الإطار الإدارية، ك9 أن اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك القانون هي الأخرى 

 ا_ا اكتفت بالإشارة إلى أن تنفيذ اتفاقية الإطار المفتوحـة يـتم مـن خـلال ¹ تفصل في الموضوع
  . )٢ (المنظومة الالكترونية حال اكت9لها وانتظامها

                                                             (1) “Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents 
et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les 
prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre”, Article R2162-3, Code de 
la commande publique, op.cit.  

لتنفيذية للقانون الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبره9 الجهات العامة من اللائحة ا) ١٣٨/٢(المادة )  2(
  . ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(المصري رقم 
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ó¸b©a@ @

  :بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات 
@ýìc@Zw÷bnåÜa@ @

شأنها شأن عقود الإطار في نطاق القـانون المـدÃ،  تعد اتفاقيات الإطار الإدارية عقودا  -١
بيد أنها لا تصنف ضمن العقود البسيطة، إ_ا هي مجموعة عقدية +هد الـسبيل لإبـرام عقـود 
لاحقة مستقبلية، وهي عقـود مـس9ة طالمـا سـ9ها المـشرع ونظـم أحكامهـا بقواعـد قانونيـة 

كـ9 أن . عقود الإدارية بـشكل عـاممحددة تتباين ولو جزئيا عن تلك الأحكام التي خصصت لل
اتفاقيات الإطار الإدارية هي عقـود إداريـة تنطبـق عليهـا أحكـام نظريـة العقـد الإداري �ـا لا 

  .تتعارض مع خصوصيتها من حيث الإبرام والتنفيذ
تقسم اتفاقيات الإطار الإدارية إلى اتفاقيات مفتوحة واتفاقيـات مغلقـة طبقـا لمعيـار  -٢

_ الاتفاق وهو المعيار المعمول به في القـانون المـصري وفي إقلـيم كوردسـتان وقت الانض9م إلى 
العراق، وإلى اتفاقيات تبرمها السلطات المتعاقدة واتفاقيات تبرمها الكينات المتعاقدة وفقا لمعيار 

 .صفة الجهة القاßة بإبرام الاتفاق وهو المعيار المتبنى في القانون الفرنسي
الإدارية لا Áكن إبرامها ما ¹ تكن ذات محل محدد Áثـل محلهـا، إن اتفاقيات الإطار  -٣

وما ¹ يكن إبرامها في حالات نص عليها القانون و+ثل الدافع من وراء إبرامها، عل9 أن تعلي9ت 
 العــراق قـد خلطـت بـU اصـطلاح المحــل -تنفيـذ التعاقـدات الحكوميـة في إقلـيم كوردسـتان 

 . واصطلاح الغرض
رام اتفاقيات الإطار الإداريـة في القـانون المـصري أوسـع مـن تلـك التـي تعد حالات إب -٤

  .اعتمدتها تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان العراق
 - إزاء غموض موقف التعلي9ت الخاصة بالتعاقدات الحكوميـة في إقلـيم كوردسـتان  -٥

أو أية جهة " صاحب العمل"مل المصطلح يش(( ... منها والناصة على أن ) ١/٩(العراق في المادة 
سـلطة " ، يبـدو أن مـصطلح ))مستفيدة قامت سلطة التعاقد بـإجراءات التعاقـد نيابـة عنهـا 

يشمل صاحب العمل وأية جهة مستفيدة قامت بإجراءات التعاقد نيابـة عـن غ®هـا " التعاقد 
 .من سلطات التعاقد
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نة بنظ®ه الكوردستاÃ في9 يتعلق  يتسم موقف المشرع المصري بالدقة والوضوح مقار  -٦
بجهات التعاقد الإدارية المختصة بإبرام اتفاقيات الإطار، سواء من حيـث تعـداده لجميـع تلـك 
الجهات أو مـن حيـث اتـساع الالفـاظ التـي اسـتعملها لجميـع وحـدات الإدارة المحليـة وهـي 

افظات مثل9 يفهم من مسلك المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، و¹ يقصرها على المح
   .التعلي9ت الكوردستانية

إن موقف المشرع الفرنسي كان صريحا من جواز كون الطـرف الثـاÃ لاتفاقيـة الإطـار  -٧
الإدارية شخصا اعتباريا عاما، على عكس ما ورد في تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم 

" الـشخص الطبيعـي والمعنـوي"راد عبـارة  العراق حيث اكتفت تلك التعلي9ت بإي–كوردستان 
 . دون أن يحدد ما إذا كان الشخص المعنوي عاما أو خاصا

٨-  Uتطبيقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بخصوص فكـرة جـواز إبـرام العقـد الإداري بـ
أشخاص القانون الخاص، لا مانع من تطبيق ذات الفكرة بالنسبة لاتفاقيات الإطار الإدارية، عل9 

 العراق كان غامضا من هذه –وقف تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان أن م
صـاحب "يـشمل المـصطلح "... من هذه التعلـي9ت عـلى أن ) ١/٩(المسألة حين9 نصت المادة 

 ". أو أية جهة مستفيدة قامت سلطة التعاقد بإجراءات التعاقد نيابة عنها" العمل
 اهت9ما �وضـوع إحالـة العقـود اللاحقـة مقارنـة بالمـشرع كان المشرع الفرنسي أك\ -٩

المصري و�وقف تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقلـيم كوردسـتان التـي اتـسمت بعـدم 
وضوح رؤية واضعها بخـصوص الأسـاليب المتبعـة لإحالـة العقـود اللاحقـة في اتفاقيـات الإطـار 

 .ث آلية تنفيذ البعض منها الإدارية سواء من حيث معيار الاختيار أو من حي
في الوقت الذي فيه سكت القانون المصري عن تفاصيل تنفيذ اتفاقيات الإطار الإدارية  -١٠

 العـراق عـلى بيـان أن –واقتصرت فيه تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقلـيم كوردسـتان 
 القانون الفرنـسي في تنفيذ اتفاقيات الإطار الإدارية يتم دون إجراء تغي® عليها ومحتواها، فصل

مسألة تنفيذ تلك الاتفاقيات مبينا ما إذا كانت الاتفاقية قد بينت جميع شروط التعاقد لتنفـذ 
عندئذ عن طريق أوامر الشراء أم ¹ تبينها، إضافة إلى إشارته بجواز تجزئة تنفيذ تلك الاتفاقيات 

  .بU صيغة أوامر الشراء والعقود اللاحقة
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@bïäbq@Zpbï–ínÜa@ @

نسجاما مع ما هو مستقر عليه فقها وقضاء من مصطلحات بخصوص أركـان العقـد، ا -١
من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية ) ١/١(يوصى استبدال لفظ الغرض الوارد في نص المادة 

اتفاق بU : "  لإقليم كوردستان العراق بلفظ المحل، فتكون صياغتها كالتالي ٢٠١٦لسنة ) ٢(رقم 
من سلطات التعاقـد مـع واحـد أو اكـ\ مـن المجهـزين أو المقـاولU او مقـدمي واحدة أو أك\ 

الخدمات ومن ضمنهم الاستشاريU، محله تحديـد الـشروط التـي تحكـم العقـود التـي سـتتم 
إحالتها خلال فترة معينة، خاصة ما تعلـق منهـا بالأسـعار، والكميـة المتوقعـة أيـن9 كـان ذلـك 

 " . مناسبا
اتفاقية الإطار المفتوحة هـي اتفاقيـة مطلقـة مـن القيـد الزمنـي، ل� لا يفهم من أن  -٢

 العـراق أن تحـدد –يقترح على واضعي تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان 
+ييزا لها مـن اتفاقيـات الإطـار المغلقـة " أربع سنوات " مدة هذا النوع من اتفاقيات الإطار بـ 

Uالمحددة مدتها بسنت . 
من تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكوميـة ) ١/٩( للثغرات الموجودة في نص المادة سداً  -٣

 العراق بخصوص نطاق اصطلاح سلطة التعاقد يقـترح إعـادة صـياغة ذلـك –لإقليم كوردستان 
النص على نحو يشمل مصطلح سلطة التعاقد بالإضافة إلى ما ورد فيه من جهات، الجهات العليا 

الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء وأشخاص القانون الخاص عنـد كرئاسة الإقليم ومجلس 
صـاحب " بعد حـذف كـل مـن عبـارة -قيامهم بالتعاقد باسم ولحساب أشخاص القانون العام 

تتمثل سلطة التعاقد بكل مـن رئاسـة الإقلـيم : "  على النحو الآ� -" جهة مستفيدة"و " العمل
ضاء والـوزارات والجهـات غـ® المرتبطـة بـوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النـواب ومجلـس القـ

والإقليم والمحافظات والإدارات المستقلة والشركات العامة، وكل شـخص مـن أشـخاص القـانون 
 ". الخاص في حال تعاقده باسم ولحساب شخص معنوي عام 

اقتداءً �نهج المشرع الفرنسي في قانون المشتريات العامة الجديد، يوصى أن تضاف إلى  -٤
 مـادة ٢٠١٦لـسنة ) ٢( العـراق رقـم –ي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردسـتان تعل

 . قانونية توضح مفصلا كيفية تنفيذ اتفاقية الإطار الإدارية
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نظرا لأهميـة موضـوع العقـد الإداري عمومـا واتفاقيـات الإطـار الإداريـة عـلى وجـه  -٥
ا الموضوع بقانون مثل9 فعل ذلك كل من التحديد، يقترح على المشرع الكوردستاÃ أن يعالج هذ

المشرع الفرنسي والمشرع المصري، ولذات السبب نهيب بالمـشرع العراقـي أن يأخـذ باتفاقيـات 
الإطار الإدارية كمظهر من مظاهر الشفافية والنزاهة والتنمية لنظرية العقد الإداري وأن ينظم 

 .ذلك بقانون
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  الكتب: أولا 
، ١، ، ترجمـة منـصور القـاضي، ط١القـانون الإداري، ج: ر دلفولفيه جورج فودال وبيا -١

 .٢٠٠١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، دار الفكــر العــرú، : ســلي9ن محمــد الطــ9وي . د -٢

 .٢٠٠٨القاهرة، 
، نظريـة ١الجديـد،جالوسيط في شرح القانون المدÃ : عبد الرزاق أحمد السنهوري . د -٣

 .الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العرú، ب®وت، دون ذكر سنة الطبع
   .٢٠١٠العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية، : ماجد راغب الحلو . د -٤
 .٢٠١٠، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، ٣القانون الإداري، ط: مازن ليلو راضي . د -٥
أحكــام القــانون الإداري، القــسم العــام، دار الجامعــة : مــد بــاهي أبــو يــونس مح. د -٦

 .١٩٩٦الجديدة، إسكندرية، 
  البحوث: ثانيا 

، مركـز أبحـاث ١العقد الإداري، دراسـات قانونيـة، ط: عبد الرحمن رحيم عبد الله . د -١
 .٢٠٠٩القانون المقارن، أربيل، 

، )٨(جلة الرافدين للحقوق، المجلـد عقد الإطار، بحث منشور في م: جعفر الفضلي . د -٢
 .٢٠٠٦، حزيران، )٢٨(، العدد )١١(السنة 
عقد الإطار والقـانون الواجـب : عباس م موسى الياس . م.عطيه سلي9ن خليفة و م. د -٣

، )١٦(، العـدد ) ١(التطبيق، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلـد 
٢٠١٣. 

  والتعلي�ت القوانN : ثالثا 
) ١٨٢(القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة المـصري رقـم  -١
 .٢٠١٨لسنة 
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اللائحة التنفيذية للقـانون الخـاص بتنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة  -٢
 ٢٠١٩لــسنة ) ٦٩٢(، الــصادرة �وجـب قــرار وزارة الماليــة رقــم ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢المـصري رقــم 

 . ٢٠١٩/اكتوبر/٣١، )ب (٢٤٤شورة في الوقائع المصرية ملحق بالجريدة الرسمية، العدد والمن
 .٢٠١٦لسنة )  ٢( العراق رقم –تعلي9ت تنفيذ التعاقدات الحكومية لإقليم كوردستان  -٣
 .٢٠١٤لسنة ) ٢(تعلي9ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم  -٤
 مــن القــانون المــدÃ – ٧-١٢٣١إلى  ١١٠٠ المــواد –قــانون العقــود الفرنــسي الجديــد  -٥

 .٢٠١٨، منشورات حلبي الحقوقية، ب®وت، ١محمد حسن قاسم، ط. الفرنسي، ترجمة د
  المصادر الأجنبية : رابعا 

1- Code de la commande publique, 1-4-2019.  
2- public procurement regulation No (2) of (2016) of Kurdistan region. 
3- Conseil d'État, Section, 01/07/2019, 412243, Publié au recueil Lebon. 

  المواقع الالكترونية : خامسا 
1- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6B1C8179994

19F58A83B41EF0A92AEEF.tplgfr42s_1?idSectionTA=LEGISCTA00003770356
5&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200101 

2- https://www.cips.org/Documents/Resources/Knowledge%20Summary/
Framework%20Arrangements.pdf 

3- http://www.marchepublic.fr/Marchespublics/Definitions/Entrees/contr
at-cadre.htm. 
4- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuri

Admin&idTexte=CETATEXT000038713926&fastReqId=1747572777&fastPos=
1 

5- http://www.mop.gov.krd/ 
  


